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 شكر وعرفان

  53صدق االله العظيم              سورة النحل الآية  وما بكم من نعمة فمن االله :قال تعالى

أهتدي، أن  هذا العمل ولولا االله تعالى لما كنتإلى  الحمد والشكر الله أولا وأخرا هو الذي هداني

  .حيث زرع في نفسي القوة والصبر وحب العلم والاجتهاد

عبد الرؤوف دبابش الذي تفضل بالإشراف على دراستي هذه وكان : الدكتورإلى  رأتقدم بالشك

  ". فله مني كل الاحترام. "خير موجه وناصح ومرشد، فكان لي بمثابة الأب

اللجنة المناقشة لموضوع دراستي وقبولهم في أعضاء اللجنة، إلى  كما واتقدم بالشكر والاحترام

  .فهذا شرف لي

  ةرضا وشعبا وحكومأ ة،بيشعالة طيرامقلدا يةئر زالجا يةور مهلجاإلى أتقدم بجزيل الشكر 

أشكر كل الأساتذة في كلية الحقوق والعلوم السياسية عامة وقسم الحقوق خاصة كلاً باسمه ولقبه 

: د.أو  عادل مستاري.عزري الزين، ورئيس قسم الحقوق د:د.السيد عميد الكلية أإلى  وخاصة

 بشيء من العلم من بداية العام ا عليلم يبخلو  ستاذة لبنة دنش، الذينعبد الحليم بن مشري، والأ

ى من المشوار الذي بدأته لرفع اسم بلدي فلسطين الأول نهاية الخطوةإلى  لي في الدراسة الأول

  .أولا وعائلتي ثانيا فمشوار الألف ميل يبدأ بخطوة

لسياسية كافة طلاب وطالبات كلية الحقوق والعلوم اإلى   تقدم بالشكر الجزيل والورد العليلأ

أعتز بهم دوماً وأبداً  ينذال الحبيبةفلسطين بشكل عام، وإلى طلاب دولتي 

  .فلكم مني كل الاحترام والتقدير

من بعيد، من أو  كل من قدم لي المساعدة سواء من قريبإلى   وأيضا أتقدم بالشكر الجزيل

  ).محمود أبو(كارم نشوان : الاستاذ المحامي الفاضل خارجها، وأخص بالذكرمن أو  الجزائر

   رينةيبدة طمفات لأخاو 

"احترامي لكم جميعاً "



  داءــــــــــــــــــــــــــإه

  حديث صحيح)) .من لا يشكر الناس لا يشكر االله" ((صلى االله عليه وسلم"قال رسول االله 

ى والاسم الأعظم لبلادنا، أنحاز لأرواح الشهداء ولقامات الدم المقدس، الأول لأنها فلسطين أمُنا

غزة أرضاً وناساً، حكاية مقاومة وانتصاراً، فغزة سُرة فلسطين وسرها، وعدُها إلى  ل مُقدمهذا العم

  .لى كافة شهداء الثورة الجزائريةإأرواح شهداء فلسطين، و إلى  وشهدُها، أقدم ثمرة جهدي العلمي

ملل، إنها منذ ولدتني وهي بالخير لي داعية أو  إلى التي حملتني وهن على وهن بدون كلل

  .ميأمي ثم أمي ثم ألنفسي راعية، وحثي على العلم ساعية، إنها و 

من كان لي الأب والصديق والأخ إلى  رمز الصمود والتحدي،إلى  إلى من تعب وكافح من أجلي،

  .بي الغاليأوالحبيب، 

  .إلى إخواني وأخواتي وعائلاتهم

: بالذكر خالي المهندس خصأأعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي و إلى  ثمرة هذا العملأيضا  أهدي

  ).علي أبو(مازن علي شعت 

لي فتح ي ذالوأسرته الكريمة ) محمد أبو(عبد الكريم شعت : العم المهندسإلى  أقدم هذا الجهد

.بيته في الجزائر، فكان لي بمثابة الأب في غربتي هذه

  " رحمه االله"صالح صالحي : روح الأستاذ الجزائريإلى  هدي عملي هذاأأن  نسىأولن 

حتلال، الذين لإواالأسرى خلف القضبان في سجون القهر إلى  أقدم هذا العملأن  لن ولا أنسى

  .يخوضون معركة الأمعاء الخاوية معركة الكرامة





 أ 

خرج من المجتمع حتى أنه یعتبر القانون من أهم الظواهر التي عرفتها الإنسانیة، حیث

أفعال أو  ر وتنظیم الحیاة بینهم، دون حدوث عوائقر عن الإرادة الجماعیة في كیفیة تسییبیع

واستقرارهم، وقیام القانون بحمایة مصالحهم حیث یفترض في ارتكاب السلوك أمنهم تهدد

الاجرامي الاعتداء على إحدى المصالح القانونیة المحمیة بنصوص التجریم والعقاب، وقدیماً 

الخاص للمجني علیه، ویرتب لهذا الاخیرمساس بالصالح أنه هذا السلوك علىإلى  ركان ینظ

.لورثته حقاً في العقاب عن طریق ما یسمى بالانتقام الفرديأو 

ولكن مع تطور نظام الدولة كتنظیم مركزي استأثرت باقتضاء الحق في العقاب عن 

طریق الاجهزة الحكومیة بما لها من سلطة القسر والاكراه، وهذا عن طریق الدعوى العمومیة

التشریعات الحدیثة فنجد بأن مختلف الدول على اختلاف أیدولوجیاتها إلى  قلت هذه الفكرةوانت

الحق للنیابة العامة في تحریك ومباشرة الدعوى أن  ات الجزائیة علىجراءتنص في قانون الإ

العمومیة دون غیرها وهذا یعتبر مظهر من مظاهر سیادة الدولة التي تطبقها على إقلیمها 

.وشعبها

لنیابة العامة بما انها تباشر سلطة تحریك الدعوى العمومیة، التي تكون فیها طرفاً ول

إجراءیمثل المجتمع ویدافع عن حقوقه التي خلفتها الجریمة وتباشر في سلطة الاتهام و 

التحریات منذ وقوع الجریمة، وجمع الأدلة الاثبات وتمحیصها وفحص شخصیة المتهم، وهذا 

ات التي تمكنها من معرفة جراءیقوم بالإأیضا القضاء، الذيإلى  یةبغرض إیصال هذه القض

مرتكب ذلك الفعل الاجرامي المخالف للقانون، وهذا بغرض تنزیل العقاب على أنه هذا المتهم

مرتكبي هذا الفعل المخالف للنصوص القانونیة والتشریعات الساریة، فهناك بعض القضایا التي 

تتكبدها الدولة والمتقاضیین، فهذا كل یؤثر أن  ومصاریف یمكنات مطولة،إجراءتتطلب فیها 

بعد صور إلا  تنقضيأن  الدعوى العمومیة لا یمكن لهاالأصل أن على حسن سیر العدالة، و 

هناك عراقیل تواجه الدعوى العمومیة وتعمل على انقضائها أیضا حكم بات فیها ولكن نجد بأن

التقادمأیضا و  كم حائز لقوة الشيء المقضي فیههناك اسباب عامة مثل صدور حأنه حیث



 ب 

وفاة المتهم والعفو الشامل وإلغاء القانون الجنائي، وهناك اسباب خاصة مثل سحب الشكوى 

.ما یسمى بالصلحأو  والمصالحة

ونتیجة لهذا الاسلوب التقلیدي في إدارة الدعوى العمومیة أصبح هناك ما یعرف بظاهرة 

القضایا الجنائیة لدى المحاكم بشكل أصبح یهدد أعداد  نجمت عن زیادةالتضخم العقابي التي 

بشكل ملحوظ كاهل العدالة الجنائیة في مختلف الدول، فنجد بأن قیام المشرع في استحداث 

ات جدیدة تعمل على التقلیل من العبء الكبیر المُلقى على عاتق العدالة لكي إجراءطرق و 

ائیة سلیمة وصحیحة وإرساء العدالة الجنائیة في نفوس أبناء یُمكن القضاة من اخراج احكام جز 

.المجتمع

قبل اللجوء جراءالمصالحة الذي یكون هذا الإأو  وظهر لنا بنظام الصلح الجنائي

.للقضاء وتحریك الدعوى العمومیة

فنجد بأن المشرع الجزائري كان یعمل في هذا النظام في القانون المدني والقانون الإداري 

في القانون الجنائي كاستثناء أیضا یكون هذا النظامأن  الضرورة ألحت علىأن إلا  القدم منذ

على القاعدة الأصل، وهو في المنازعات الغیر جزائیة حیث السلوك الذي یكون بین الافراد 

والذي من خلاله یمكن اجرا التعویض للضرر الذي لحق بالمجني علیه دون الحاجة للقضاء 

.یفصل فیهاالمدني الذي 

فنجد بأن نظام الصلح الجنائي أوضعه المشرع لما فیه من أثار سواء من الناحیة 

القضائیة، حیث من الناحیة الاجتماعیة نجده من خلال أو  الاقتصادیةأو  الاجتماعیة

امتصاص ردة الفعل الاجتماعي الذي خلفته الجریمة وهذا من خلال التعویض المادي الذي 

علیه وتقریب الخصومة وتجنب المتهم من الوصمة التي تكون من خلال یحصل علیه المجني

.الإدانة الجنائیة
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والأثار التي تكون من الناحیة الاقتصادیة تكون من خلال حمایة المصلحة الاقتصادیة 

ات النظر في الدعوى العمومیة بالطرق إجراءللدولة بتجنیبها النفقات الباهظة التي تستغرقها 

.التقلیدیة

من الناحیة القضائیة هي العمل على تقلیل عدد القضایا المعروضة على نظام العدالةو 

لكي تقوم بأداء مهامها على أكمل وجه حیث تتطلب هذه الوظیفة التروي لأنها تحمل حقوق 

.اشخاص وحریتهم

.ونجد بأن للصلح الجنائي طبیعته الخاصة وأحكامه الخاصة التي یتطلبها

في معالجتنا لهذا الموضوع على دور مختلف النصوص القانونیة في التشریع وبناءً علیه سنركز

ات الجزائیة منه والى جانب ذلك سوف نتطرق لبعض من جراءالجزائري لاسیما في قانون الإ

التشریعات العربیة والغربیة المقارنة، التي تأخذ بهذا النظام مثل التشریع الفلسطیني والتشریع 

.ردني، اما في التشریع الغربي سوف نتطرق للتشریع الفرنسيالمصري والتشریع الأ

المقارنة بینهم، حیث العامل جراءوالمعیار الذي استخدمناه لاختیار هذه التشریعات لإ

أیضا القانوني، و جراءالمكاني والتباعد لكل دولة ومعرفة التشریع السباق في الاخذ بهذا الإ

.جراءالملكي ونظرته لهذا الإأو  اء كان الجمهوريالنظر لطبیعة النظام في كل دولة سو 

:أسباب اختیار الموضوع*

والرغبة الشخصیة والمیول الذاتي للبحث في مثل هذا الموضوع أن  :الأسباب الشخصیة-

یعتبر من المواضیع الحدیثة في أنه یساعدني في الحیاة العلمیة والعملیة، حیثأن  الذي یمكن

.ة بعض الأمور التي تثیر الاهتمامالقانون الجنائي، ومعرف

التعمق في دراسة هذا الموضوع الذي یعتبر في نفس المجال الدراسي :الأسباب الموضوعیة-

المنخرط فیه، وأنه یمكنني من البحث فیه خاصة وانه في مجال القانون الجنائي، وانتشار هذا 

الواقع القضائي الفلسطیني أن  حیثالجزائر،الموضوع في مختلف الدول وخاصة في فلسطین و 

.جراء، وتسلیط الضوء على بعض التشریعات التي اخذت بهذا الإجراءیتطلب مثل هذا الإ
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:أهمیة الموضوع*

تتجلى الأهمیة البالغة للموضوع من الجانب النظري،  في بیان دور الصلح الجنائي في 

السیاسة العقابیة المعاصرة ومعرفة الأخرى ضوء التشریع الجزائري وما وصلت الیه التشریعات

الذي لا نجده قلل الأمر التي تصدر بالإدانة بشكل ملحوظ،الأحكاممن ناحیة تطبیق العقوبة و 

من تزاید عدد الجرائم، فإتباع مثل هذا النظام یجعل العقوبة مطبقة بشكل أفضل حیث یمنح 

.الشخصأصابت التيالأضرارالجاني وتعویضإصلاح إمكانیة

تطبیق نظلم الصلح الجنائي یعمل على تحقیق قاعدة التوازن أن  لجانب العمليكما في ا

یحقق مصلحة المتهم والمصلحة الاجتماعیة أنه خلال بالحقوق المتبادلة، انطلاقا مندون الإ

.ككل، لأنه یعمل على ترسیخ العدالة الجنائیة في نفوس الأفراد بالمجتمع

:أهداف الدراسة*

تعددة لهذا الموضوع ولكن من اهم هذه الأهداف حول هذه الدراسة نجد بأن الأهداف م

كبیرة في صرح المحاكم الجنائیةأعداد  التخلص بما یسمى بأزمة تكدس القضایا التي باتت

ات الجنائیة التقلیدیة المطولة التي ترهق الدولة والمتقاضین، والعمل على مسایرة جراءوأیضا الإ

من هذا الأخرى جزائي وإظهار موقف المشرع الجزائري والتشریعاتتطور المنظومة الإجرائي ال

.النظام، والتوصل للمعیقات التي تواجه تطبیق هذا النظام

:الصعوبات*

.قلة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع وخاصة في التشریع الجزائري والفلسطیني-

النصوص القانونیة بشكل المقارنة في بینهم، وعدم وجودجراءالبحث في التشریعات لإ-

.واضح

ما مدى نجاعة نظام الصلح الجنائي؟:ومن هنا نطرح هذه الإشكالیة

:وهناك تساؤلات عدة ساهمت في الخوض في هذا البحث، تتمثل في

هل الصلح الجنائي یتعارض مع قرینة البراءة؟ والضمانات التي منحها المشرع للمتهم؟ -1



 ه 

لقانونیة التي تجیز الصلح في التشریع الفلسطیني والتشریعات من خلال استقراء النصوص ا-2

الصلح؟إجراءالمقارنة هل یشترط اعتراف المتهم بجریمته لإتمام 

هل الصلح الجنائي یقتصر على الجرائم المالیة فقط؟-3

ما هو تأثیر الصلح الجنائي على الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة؟-4

:المنهج المعتمد*

تمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي المقارن، بهدف تحلیل هذا النظام من واع  

ات التي یجب توافرها فیه، وتحلیل  النصوص القانونیة لهذا جراءكافة جوانبه، والتعرف على الإ

المقارنة مع بعض التشریعات حول كیفیة الاخذ إجراءالنظام في التشریع الجزائري، والعمل على 

نوضح بعض الثغرات التي تعیب أن  محاولین، رفة الخطط الجنائیة لكل مشرعبه، ومع

.التشریعات، وتفضلها عن الأخرى

التقسیم الثنائي لموضوع إلى  وللإجابة على هذا الإشكال المطروح، والتساؤلات ارتأینا

لى إ ماهیة الصلح الجنائي، الذي قسمناه:الأولفي المحورأنه محورین بحیثإلى  دراستنا

تمییز الصلح الجنائي عن غیره من :مفهوم الصلح الجنائي، والثاني:الأولثلاث مباحث حیث

.الطبیعة القانونیة للصلح الجنائي وأهدافه:الأنظمة المشابهة، والثالث

:الأولثلاث مباحثإلى  الصلح الجنائي وتطبیقاته وأثاره، الذي قسمناه:والمحور الثاني

تقییم الصلح الجنائي واثاره :تطبیقات الصلح الجنائي، والثالث:والثانيشروط الصلح الجنائي، 

.وموقف التشریعات منه

جملة من إلى  خاتمة الدراسة حیث توصلنا من خلال البحث المعمقإلى  أما بالنسبة

.النتائج والتوصیات، التي تعتبر حوصلة لهذه الدراسة
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عقاب، وذلك عن طریق السلطة القضائیة بمجرد وقوع الجریمة ینشأ حق الدولة في ال

.ویتحقق ذلك بواسطة الدعوى العمومیة والتي هي من حق المجتمع بواسطة النیابة العامة

تطبیق قانون العقوبات، وتقوم بتحریكها النیابة العامة وفقا إلى  وتهدف الدعوى العمومیة

العامة الدعوى العمومیة باسم تباشر النیابة "ات الجزائیة جراءمن قانون الإ29لنص المادة 

المسلم به لا عقاب بدون محاكم، ویعد هذا الأمر  أن أي ،"المجتمع وتطالب بتطبیق القانون 

أن  المبدأ من الضمانات الأساسیة التي یقررها القانون لصالح المتهم والضحیة، ومعنى ذلك

إلى  اكمة العادلة إضافةإشراف الجهات القضائیة على الدعوى العمومیة یساهم في تحقیق المح

.ضمان حقوق المتهم والضحیة على حد سواء

تكون الدعوى العمومیة كأصل عام محلا للتنازل حیث أنها لیست ملكا أن  ولذا لا یمكن

للطرفین ولكنها ملك للمجتمع، ولكن خلافاً للأصل والمبدأ العام فإن حق النیابة العامة في 

انقضائها، ومن هذه الأسباب إلى  بل هناك أسباب تؤديتحریك الدعوى العمومیة لیس مطلقا،

كما "ات الجزائیة الجزائري جراءمن قانون الإ6المصالحة كما ورد في نص المادة أو  الصلح

."تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة أن  یجوز

م الصلح الجنائي، ثم التطرق مفهو :الأولولذا سوف نتناول في هذا الفصل في المبحث

الذي یتمثل في تمییز الصلح الجنائي عن غیره من الأنظمة المشابهة له، ثم :للمبحث الثاني

.یتمثل في الطبیعة القانونیة للصلح الجنائي:التطرق للمبحث الثالث
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.مفهوم الصلح الجنائي:الأولالمبحث

نجد بأنه المفاهیميمعرفة الإطارعند دراستنا لأي موضوع یتوجب علینا التطرق إلي

الصلح لأن  هذا الأخیر یتداخل بمجموعة من التعاریفلأن  یتعین علینا معرفة الصلح الجنائي

إجراءلظواهر الاجتماعیة أكثر منها قانونیة، وأیضا نجد بأنه نظام و الجنائي یعتبر من ضمنا

الغربیة لم تتبنى هذا أو  بیةهناك بعض الدول العر أنه حدیث لم تكتمل ملامحه بعد، حیث

النظام في النظم القانونیة الخاصة بها، ولتوضیح الصلح الجنائي سوف نتطرق في المطلب

:نشأة وتطور الصلح الجنائي، وفي المطلب الثالث:لتعریفه، وفي المطلب الثاني:الأول

.خصائصه الصلح الجنائي
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.تعریف الصلح الجنائي:الأولالمطلب

تنوع الجرائم التي یكون فیها إلى  لصلح بوجه عام تعریفات كثیرة ویرجع ذلكنجد بأن ل

الصلح، فنجد بأن الصلح تتعدد المسمیات التي تطلق علیه في التشریعات المختلفة فقد نجد 

البعض الآخر من التشریعات یطلقون لفظ التصالحو  بعض التشریعات تطلق علیه لفظ الصلح

.من هنا سوف نتحدث عن بعض التعریفات حول الصلحوالبعض الآخر المصالحة، و 

.الصلح لغة:الأول الفرع

."صلوحاً "و الصلح من صلُح صلاحا:لغة

.ضد فسد، ویعني زوال الفساد:اصطلاحا

.فهو صالحا وهي صالحة، وأصلح الشيء بمعني أزال فساده

والصلح من .اختصمواأو  تصالح القوم واصطلحوا، بمعنى توافقوا، بخلاف تخاصموا

.الوئامأو  التوافقأو  السلم:المصالحة، وهو بذلك یعني

.قانون المصالحة الوطنیة في الجزائر وقانون الوئام المدني:ومن ذلك كان هناك مثلا

"عرفه الأستاذ إبراهیم نجار كمصطلح قانوني بأنه اتفاق المتنازعین على فض النزاعات :

ات تفرضها إجراءاستعمال عبارة محاولة الصلح، وهي ، ومن ذلك كان"الناشبة بینهم ودیا 

حالة مكتب "إما أمام هیئة مختصة بعض القوانین على المتخاصمین لإلزامهم بالحضور،

".المصالحة أمام مفتشیة العمل مثلا 

ات الخصومة مثل حالة إجراءیصطلحوا، قبل مواصلة أن  أو أمام القاضي حتى یحاولوا

)1(.حالة القضایا الاقتصادیةأو  ،الأسرةقضایا الطلاق في قانون

"قال الراغب الأصفهاني اصطلحوا :والصلح یختص بإزالة النفار بین الناس، یقال منه:

".وتصالحوا 

، الطبعة الثانیة، دار هومة، )الوساطة القضائیة-الصلح القضائي(الوجیز الكافي في إجراءات التقاضي الأخضر قوادري، )1(

  .19 - 18ص . ، ص2014الجزائر، 
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"وجاء في تحدید ألفاظ التنبیه للنووي الصلح والإصلاح والمصالحة، قطع المنازعة :

صالحتُه :مل، وهو خلاف الفساد، یقالمأخوذ من صلُح الشيء بفتح اللام وضمها إذا ك

".مصالحةً وصلاحاً، وقد اصطلحا وتصالحا وإصلاحا 

:دابته أيإلى  هذا الأدیمُ یصلح للنعل، وفلانة لا تصلح لصحبتك، وأصلح:ومن المجاز

وقد جاء في التنزیل في صفة .للقیام بهاالأهلیة أیلهأحسن إلیها وتعهدها، وهذا صالح للولایة،

)).ونبیاً من الصّالحین((علیه السلام یحیى 

إلى  االله عز وجل ما افترض علیه، ویؤديإلى  الصالح هو الذي یؤدي:وقال الزّجاج

الناس حقوقهم، ومن خلال المعاني التي أشارت لمفهوم الصلح لغویاً تبین لنا بصورة عامة أنها 

ن للمصالحة فهم قوم اشتملت على التوافق بین المتخاصمین، وعلى القوم الذین یسعو 

فهي لا تخرج عن المعنى العام )الصلح(مصالحون، ومهما تعددت الألفاظ المشتقة من كلمة 

)1(.لغةً الذي نحن نبتغیه ونقصده وراء تعریفنا لمعنى الصلح

اللغوي یوضح لنا ماهیته في اللغة أن  ویكون الفرق ما بین المعنى اللغوي والاصطلاحي هو

.الشيءإصلاح طلاحي هو بیان وكشف لمعنى الصلح، حیث إعادةالعربیة، أما الاص

.تعریف الصلح في القانون:الفرع الثاني

بأنه كل اتفاق ینهي قضیة ثم "إن الصلح عند الرومان له مدلول واسع حیث عرفوه 

".أصبح بعد ذلك ذا مدلول محدد 

عقد یحسم به ((منه بأنه 549وعرّف التقنین المدني المصري الصلح في المادة 

یتوقیان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن ینزل كل منهما على وجه التقابل عن أو  الطرفان نزاعاً قائماً 

)2()).جزء من ادعائه

.46، ص 2015، منشورات الحلبي، لبنان، )دراسة مقارنة(عقد الصلح دیثي، خالد عبد حسین الح)1(
.54المرجع نفسه، ص )2(
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((وعرفته المحكمة الإداریة العلیا المصریة بأنه عقد یقوم على أركانه القانونیة وهي :

على انعقاده تنازل المطعون ضده التراضي والمحل والسبب وهو من عقود التراضي، ویترتب

)).عن المطالبة بالتعویض

عقد یرفع النزاع ویقطع ((من التقنین العراقي بأن عقد الصلح هو 698وجاء في المادة 

)).الخصومة بالتراضي

الصلح عقد یحسم :((من تقنین الموجبات والعقود اللبناني على أن1035وتنص المادة 

وهذا التعریف یقارب ))یمنعان حصوله بالتساهل المتبادلأو  بینهمابه الفریقان النزاع القائم 

.لتعریف التقنین المدني المصري

.دعوى محددة بالذاتأو  والصلح قد یكون خاصاً إذا ما تعلق بحق شخصي

عقد أن  یكون عاماً بأن یبرئ شخصا آخر بجمیع ماله، ویرى بعض الفقهاءأن  كما یصح

ناقل لها وإن عدّه المشرع العراقي من العقود الواردة على الملكیةالصلح هو كاشف للحقوق لا 

تناول ما یسمى الصلح أنه فنجد بأن المشرع العراقي قد أقحم في عقد الصلح ما لیس منه، إذ

بأن یعترف المدین الذي بذمته ثم یصالح عن بعضه وهو صلح یجوزه الفقه :عن إقرار وصیغته

)1(.مامیةالحنفي والمالكي والشیعة الإ

من القانون المدني الیمني من صیاغتها تعریف الصلح الوارد في 539وتقارب المادة 

.القانون المصري

عقد یرفع :((أنه647ونجد بأن المشرع الأردني عرفه في القانون المدني الأردني بالمادة 

)).النزاع ویقطع الخصومات بین المتصالحین بالتراضي 

یتوقیان أو  الصلح عقد ینهي به الطرفان نزاعاً قائماً ((ي الجزائري ونجد في القانون المدن

)2()).به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه

.55خالد عبد حسین الحدیثي، المرجع السابق، ص )1(
، المعدل المتضمن القانون المدني الجزائري، 1975سبتمبر26، المؤرخ في 58–75، من الأمر رقم 459المادة )2(

.2007، الجزائر، 31، الجریدة الرسمیة، العدد2007مایو 13، المؤرخ في 05-07ن رقم والمتمم بالقانو 
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محتملاً، وبهذا أو  المشرع الجزائري وضح إمكانیة إنهاء النزاع الذي یكون قائماً أن  حیث

.أمراً واقعیاً ووقائیاً الصلحإجراءلأن  أصاب المشرع الجزائري

الصلح عقد ینهي الطرفان بمقتضاه ((ونجده وفق المشرع الفلسطیني في القانون المدني 

یتوقیان به نزاعاً محتملاً فیما یجوز التصالح فیه، وذلك بأن ینزل كل أو  نزاعاً قائماً بینهما

)1()).منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه

أن  ع الفلسطیني حصره في النزاع الذي یمكن التصالح فیه، حیث یمكنالمشر أن  وبهذا نجد

.التصالح فیه مثل الجرائم الماسة بأمن الدولةإجراءیكون هناك نزاع لا یمكن 

((بأنه2044ونجد في القانون المدني الفرنسي بنص المادة  عقد یحسم به المتعاقدان :

)).یتوقیان نزاعاً محتملاً أو  نزاعاً قائماً 

وهذا التعریف یوجه إلیه النقد لأنه فقد عنصراً  جوهریاً في تعریفه لعقد الصلح وهو 

یجمع علیه شراح أن  ضرورة وجود تنازل متبادل بین طرفي العقد وهو عنصر یكاد یكون

القانون الفرنسي المدني بذلك منعاً لاختلاط عقد الصلح بغیره من التصرفات المشابهة 

تعریف القانون المدني المصري أفضل من تعریف أن  ب من الفقهله،بالوقت الذي یرى جان

.القانون المدني الفرنسي

یبدو لنا من خلال هذه التعاریف السابقة كلها رغم الاختلاف في الصیاغة وبعض 

فض أنه أننا نجد بأن كل هذه التعاریف متفقة من ناحیة الحكم أيإلا  المصطلحات القانونیة

)2(.اورفع الخصومة وإنهاءه

.تعریف الصلح في الفقه الإسلامي:الفرع الثالث

أكد القرآن الكریم على الصلح في جملة من محكم آیاته بعدة سور منه، وأیضا ثبت في 

كما كرس في الإجماع، وقد عجت به .-صلى االله علیه وسلم-السنة النبویة قولاً وعملاً منه

، 84، دیوان الفتوى والتشریع، العدد المتضمن القانون المدني الفلسطیني، 2012لسنة 4، القانون رقم589المادة )1(

.26/7/2012فلسطین، المؤرخ في 
.58-54خالد حسین الحدیثي، المرجع السابق، ص ص )2(
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نخوض في كافة الكتب التي وردت عن الصلح  أن مختلف الكتب الفقهیة الإسلامیة، ولا یمكننا

المفارقة، مع الوقوف على جملة الوقائع أو  في الفقه الإسلامي، دراسةً وتحلیلاً، مقارنة بالمقاربة

الأكثر إیجازا أنه الموضوع یتطلب بحثا مستقلا نكتفي منها بما نرىلأن  والأحداث كأمثلة له،

لابن جزيء عند )القوانین الفقهیة(د عن الصلح بكتاب وإلماما به، من جمیع جوانبه بنقل ما ور 

نكون وقفنا على الآیات القرآنیة التي تحدثت عن أن  كلامنا عن الصلح في الإجماع وذلك بعد

الصلح وحثت على العمل به في حل مختلف الخصومات والمنازعات ثم على بعض من 

.الأحادیث النبویة

.كریمبالنسبة للصلح في القرآن ال:أولاً 

إثما فأصلح بینهم فلا إثم علیهأو  فمن خاف من موص جنفا﴿ :یقول سبحانه وتعالى

)1(.﴾االله غفور رحیمأن 

تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس أن  ولا تجعلوا االله عرضة لأیمانكم﴿ : قوله تعالىو 

)2(.﴾واالله سمیع علیم 

الله والرسول فاتقوا االله یسألونك عن الأنفال قل الأنفال ﴿ :تعالى هلو ق فيأیضا 

)3(.﴾كنتم مؤمنینأن  وأصلحوا ذات بینكم وأطیعوا االله ورسوله

وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن ﴿ : كما نجده في الآیة التالیة

أمر االله فإن فاءت فأصلحوا إلى  فقاتلوا التي تبغي حتى تفيءالأخرى بغت إحداهما على

)4(.﴾االله یحب المقسطین أن  وأقسطوابینهما بالعدل 

)5(.﴾﴿ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بین أخویكم واتقوا االله لعلكم ترحمون:الآیة و

.بالنسبة للصلح في السنة النبویة الشریفة:ثانیا

.182الآیةسورة البقرة، )1(
.224الآیةسورة البقرة، )2(
.01الآیةسورة الأنفال، )3(
.09الآیةسورة الحجرات، )4(
.10، الآیةسورة الحجرات)5(



15

عن أثر إن السنة النبویة الشریفة، قول وفعل وإقرار، وهي كثیرة تقف على عینة مما

قولاً وفعلاً للدلالة مرة أخرى على مكانة الصلح في الإسلام -علیه وسلمصلى االله-الرسول 

.معرفة المسلمین له قولاً وفعلاً سبق معرفة الدول الأوروبیة له بقرونأن  للتأكید على

-صلى االله علیه وسلم-عن النبي -رضي االله عنه -عن عمر بن عوض المزني 

أحل حراماً والمسلمین على أو  لحاً حرم حلالاً صإلا  الصلح جائز بین المسلمین«:قال

.»أحل حراماً أو  شرطاً حرم حلالاً إلا  شروطهم

مشكلة وضع الحجر الأسود قبل النبوة :-صلى االله علیه وسلم-ومن أفعال الرسول 

موضعه دون إلى  حین هدمت قریش الكعبة، وأعادت بناءها، اختصمت قبائل قریش في رفعه

:خصام محتدم خاطبهم أبا أمیة بن المغیرة عبد االله بن عمر بن مخزوم فقالالأخرى، وبینما ال

یا معشر قریش، اجعلوا بینكم فیما تختلفون فیه أول من یدخل من باب هذا المسجد یقضي 

وبمجرد -صلى االله علیه وسلم -بینكم فیه فاستجابوا له، وكان أول داخل هو رسول االله 

"رؤیتهم له قالوا )1(.ولما وصل إلیهم وأطلعوه بالوقائع"ین، رضینا، هذا محمد هذا الأم:

مؤاخاته بین المهاجرین والأنصار -صلى االله على وسلم-وأیضا من أفعال الرسول 

صلى -التي دامت حتى موقعة بدر الكبرى في السنة الثانیة للهجرة، وما كتبه)یثرب(بالمدینة 

ت واعتبرت أول وثیقة دستوریة یتعایش وفقا لها كوثیقة صلح بینهم أعد-االله علیه وسلم 

)2(.الجمیع

.الصلح في الإجماع والمذاهب:ثالثا

مختلف المذاهب أیضاو  فقد أجمع علماء الشریعة الإسلامیة على مشروعیة الصلح

عقد وضع المنازعة أو  عقد وضع لدفع المنازعة((عرفته فنجد الصلح في المذهب الحنفي 

)).عقد رفع النزاعأو  د التراضيبالتراضي بإضافة قی

.30-29الأخضر قوادري، المرجع السابق، ص ص )(1
.30المرجع نفسه، ص )2(
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دعوى أو  الصلح هو انتقال عن حق((والصلح في المذهب المالكي عند ابن عرفة 

)).خوف وقوعهأو  بعوض لدفع نزاع

)).الصلح هو قبض شيء عن عوض((:ابن رشد عرفهوفي نفس المذهب 

شق معین نجد بأن المذهب المالكي تتعدد فیه التعریفات وكل واحد منهما یتحدث عن

.دون وجود تعریف جامع مانع للصلح

السلم بفتح السین أو  أما بالنسبة للمذهب الحنبلي والشافعي فقد عرفوه بأنه لغةً التوفیق

موافقة بین مختلفین أي إلى  وكسرها أي قطع المنازعة، وشرعاً معاقدة یتوصل بها

)1(.متخاصمین

.نشأة وتطور الصلح الجنائي:المطلب الثاني

بط التطور التاریخي للصلح بمدى قوة السلطة المركزیة في السیطرة على مصیر یرت

ى اجتازت فكرة الصلح في المواد الجنائیة ثلاث مراحل، تمثلتالأول النزاع القائم، فمنذ العهود

.ى في كونه بدیلا اتفاقیا للانتقام الفردي في فض المنازعات بین الأفرادالأول

لح خیارا للخصوم الذین كانت لهم الحریة الكاملة في تحدید وفي هذه المرحلة كان الص

شروطه وأحكامه، واتسمت الثانیة بنمو سلطة الدولة في السیطرة على سیر النزاع، وقد تبع ذلك 

كان ذلك تفاوضا بین الخصوم كما أصبح أن  انفراد السلطة العامة في الدولة بتحدید مقداره بعد

)2(.كان خیارا للخصومن أ إجباریا في جرائم معینة بعد

لورثته كتعویض عن أو  یؤدى أولهما للمجني علیه:قسمینإلى  وانقسم مقابل الصلح

، ویدفع ثانیهما faidumضرر الجریمة، وكمقابل لسقوط الحق في الانتقام الفردي، وكان یسمى

مرور ، ومعfredumوكان یطلق علیه للدولة كمقابل حمایتها للجاني الذي یفي بالتزاماته 

الوقت قویت شوكة الدولة والسلطة المركزیة فیها واتسع نفوذها، فزاد تدریجیا نصیبها من المبلغ 

.52–47، ص ص خالد عبد حسین الحدیثي، المرجع السابق)1(
، دار النهضة )دراسة مقارنة(الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة ماهیته والنظم المرتبطة به أسامة حسین عبید، )2(

.17، ص 2005العربیة، مصر، 
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انتهيأن إلى  ورثته،أو  الذي یلتزم الجاني بدفعه بینما تضاءل ما یحصل علیه المجني علیه

)1(.الدولةإلى  بأیلولة مقابل الصلح كلهالأمر 

یعد بدیلا عن ممارسة المجني علیه لحقه في وقد تعاصر ذلك مع تغیر مدلوله فلم

الانتقام الفردي بقدر ما أصبح بدیلا للتخلص من العقاب الذي توقعه الدولة، ومن هنا نجد بأنها 

.كانت نشأة عقوبة الغرامة

أما في المرحلة الثالثة، فقد سادها مبدأ تحریم الصلح في المواد الجنائیة، وفیها اعتبرت 

المجني علیه فیها مساسا بقیم المجتمع بأسره، بما تتضمنه من أو  طبیعتهاالجریمة أیا كانت 

إخلال بأمنه وخرق لقوانینه، لذلك كان من الطبیعي حظر أي تصرف من شأنه تعطیل سلطة 

)2(.إفلات الجاني منها بأي طریقة كانتأو  الدولة في اقتضاء العقوبة

ه كان لنظام الصلح دورا بارزا في بالنسبة للتطور التاریخي لنظام الصلح، فنجد بأن

المجتمعات البدائیة القدیمة، في الحد من الثأر ومنع قیام الحروب، ومع ظهور الأنظمة 

القانونیة القدیمة ظل للصلح هذا الدور في إنهاء الخصومة الجنائیة والحد من آثار عصر 

)3(.الأنظمةالمجتمعات التي طبقت فیها تلك إلى  الانتقام الفردي، والتي انتقلت

عادة تنكشف الظواهر الاجتماعیة بعد توصیف أصلها التاریخي، والكثیر من المجتمعات 

الحالیة لم تزل تبحث في بقایا العصور السابقة، ولم تزل العدید من قوانین العالم تطور أنظمتها 

حسینه أساسیات التطور التاریخي للأخذ بالصلح الجنائي وتإلى  ومن هنا تظهر أهمیة الرجوع

)4(.بما یتوافق مع الوقت الحاضر

.18، ص أسامة حسین عبید، المرجع السابق)1(
.18، ص المرجع نفسه)2(
  .37ص ،2011، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الدعوى الجنائیة، الصلح كسبب لانقضاءإیمان محمد الجابري)3(

.37المرجع نفسه، ص )(4
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.الصلح في التشریعات القدیمة:الأول الفرع

نجد بأنه كان للصلح دورا بارزاً في التشریعات القدیمة كبابل والآشوریین والإغریق 

.والرومان

.الصلح عند البابلیین والآشوریین:أولاً 

ها الدولة، وكانت هذه عقوبات تفرضإلى  كان یسود نظام الانتقام الفردي وتحول

العقوبات تتسم بقسوتها في عهد حمو رابي، الذي احتفظ بشریعة نظام الدیة الاختیاریة، حیث 

القصاص والعقوبات البدنیةإلى  الالتجاءأو  كان یترك للمجني علیه الخیار بین قبض الغرامة

ولي القتیل الذي كان إلى  یتم تسلیم القاتل المتعمدأن  ومن صور الصلح في القانون الآشوري

)1(.العفو عنه مقابل الحصول على مالهأو  له الحق في قتله

.الصلح عند الإغریق:ثانیا

وبین الجرائم الخاصة )جرائم الأموال كالسرقة والإتلاف(میز الإغریق بین الجرائم العامة 

).جرائم الأشخاص كالقتل والضرب(

لجنائیة في الجرائم الخاصة بحقه في وارتبط حق المجني علیه في مباشرة الدعوى ا

بعد رفع الدعوى، وبالتالي یمتنع على القاضي النظر أو  وكان الصلح جائزا قبل.إنهائها صلحاً 

في موضوع النزاع، ولا یجوز للمجني علیه مباشرة الدعوى عن الجریمة الخاصة بعد عقد 

.الصلح مع الجاني

.الصلح عند الرومان:ثالثاً 

في أواخر عصر أنه إلا  لجرائم عند الرومان من الجرائم الخاصةكانت غالبیة ا

الجمهوریة وخلال عصر الإمبراطوریة تزایدت الجرائم العامة، نتیجة لاتجاه الدولة نحو التدخل 

.مجرد جرائم خاصةالأصل في مجال الجرائم بتقریر عقوبات جنائیة لأفعال كانت تعتبر في 

.38المرجع السابق، ص ،إیمان محمد الجابري)1(
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مجني علیه، فله المطالبة بها كما له التنازل عنها وتقع العقوبة على محض مشیئة ال

وكانت جرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم السرقة والإتلاف من أهم الجرائم الخاصة في 

)1(.القانون الروماني

الدولة لا أن  ویترتب على هذا الوضع نتائج بالغة الأهمیة من الناحیة القانونیة، وأهمها

العلاقات بین الأفراد أن  لخاص فكان أساسه العرف والعادات، كماتتدخل في مجال القانون ا

أن  الأسرةالواحدة ینظمها العرف أیضا، فكان یقضي بأنه لا یجوز لأي فرد من أفراد الأسرةفي 

تضحي في أن  ى الذي یجبالأول هي الاعتبارالأسرة، وان مصلحة الأسرةیتصرف في أموال 

.سبیله مصالح الأفراد

لم یكن من الجائز أنه قوق التي تحمیها الدعاوي محدودة جداً، بمعنىوكانت الح

المطالبة بغالبیة حقوق الأفراد أمام القضاء ومع ذلك قوي سلطان الدولة بسرعة كبیرة منذ أواخر 

العصر الملكي، فقید نظام الأخذ بالثأر، وتقررت عقوبات عامة تطبقها الدولة بصدد جرائم 

اد عند النزاع وجوب الالتجاء للقضاء بطریقة الدعوى، أي مطالبة معینة، وفرض على الأفر 

)2(.السلطة العامة بحمایة حقوقهم

الشرائع القدیمة أخذت بالصلح الجنائي وذلك في نطاق الجرائم الخاصةأن  والخلاصة

الدیة وهي ما تعرف ببدل الصلح:وأن الصلح كان یتخذ إحدى الصورتین هما

اریة مع نشأة الدولة وكان یراعى في تحدیدها صفة المجني علیه وهذه الدیة أصبحت إجب

عبداً، وكان الجاني یعاقب بإلحاقه بالمجني علیه بعد أو  ومكانته الاجتماعیة، وما إذا كان حراً 

ویتم التصالح "ودیاً "یجري معه اتفاقا أو  یبیعه عبداً خارج روماأن  جلده، وللمجني علیه

تكون العقوبة رد ضعف قیمة الضرر الذي أصاب أن  ورة الثانیةبینهما مقابل دیة، والص

)3(.المجني علیه من السرقة

  .39ص ، إیمان محمد الجابري، المرجع السابق)1(
  .40ص ، المرجع نفسه)(2
.40المرجع نفسه، ص )3(
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.الصلح في التشریعات الحدیثة:الفرع الثاني

اختلف الموقف في التشریعات الحدیثة من نظام الصلح كسبب لإنهاء الدعوى الجنائیة 

أ تحریم الصلح في المسائل مبدوقد كان سائد،وذلك وفقا للسیاسة الجنائیة في المجتمع

مصلحة المتهم في كفالة حریته وضمان حقه إلى  الجنائیة، وكان هذا المبدأ یجد أساسه بالنظر

واستثناء من هذا المبدأ فإن بعض التشریعات أنه إلا  في الدفاع عن نفسه أمام محكمة عادلة،

یة تبنته الكثیر من الدول ات الجنائیة، تحت تأثیر العوامل الاجتماعجراءأجازت الصلح في الإ

نظام الصلح نسبة للزیادة السكانیة وارتفاع نسبة ارتكاب الجرائم، مما أثقل إلى  وتزایدت الحاجة

ات، مما ظهر معه اتجاه حدیث جراءكاهل القضاة وأعاق حركة تحقیق العدالة نتیجة بطء الإ

في نظام الصلح كبدیل معاصر ینادي بضرورة التوسع في الصلح وإعادة النظر بشكل إیجابي 

)1(.عن مباشرة الدعوى الجنائیة

وسوف نتحدث عن الصلح في بعض التشریعات الحالیة التي أجازت الصلح وتطور في 

.نظامها التشریعي والقانوني

:القانون الجزائري:أولاً 

:الصلح في التشریع الجزائري بثلاث مراحل وهيأو  مرت المصالحة

:في المسائل الجزائیةمرحلة إجازة المصالحة  -أ

، استمر العمل 1975-06-17غایة إلى  1962- 12-31وتمتد هذه المرحلة من 

.خلال هذه المرحلة بالقوانین الفرنسیة التي لا تتنافى والسیادة الجزائریة

وبهذا أصبح التشریع الجزائري الفرنسي ساري المفعول في الجزائر، وهذا التشریع الذي 

د عدیدة كالجمارك والضرائب والأسعار والغابات والقنص والصید تضمن المصالحة في موا

.والبرید والمواصلات علاوة على المرور والمخالفات بالطرقات

.41إیمان محمد الجابري، المرجع السابق، ص)1(
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1966یونیو 8ات الجزائیة الجزائري عند صدوره في جراءكما تضمن قانون الإ

زائیة المصالحة كسبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة، مما أضفى على المصالحة الج

رقم الأمر ، بموجب1970صدر قانون المالیة لسنة أیضا شرعیة إضافیة، وفي هذه الفترة

)1(.، فأجاز بدوره المصالحة في جرائم الصرف69-107

:مرحلة تحریم المصالحة في المسائل الجزائیة -ب 

، تزامنت هذه الفترة 1986مارس 04غایةإلى  1975جوان 17تمتد هذه المرحلة من 

الذي جاء 1976-11-22التوجه الاشتراكي للجزائر، ففي هذه المرحلة صدر دستور مع 

تتویجا للاختیارات الاشتراكیة المعبر عنها صراحة في قوانین سابقة مثل قانون الثورة الزراعیة

وقانون التسییر الاشتراكي للمؤسسات الصادر في1971-11-08الصادر في

أن  ر للمصالحة وكأنها تحط من هیبة الدولة إذ لا یعقلوفي هذا التوجه ینظ16-11-1971

تتساوم الدولة مع المجرم بشأن جریمة ارتكبها خاصة إذا كانت تمس بالاقتصاد الوطني، ولذلك 

1975-06-17المؤرخ في 46-75 رقمالأمر ات الجزائیة بموجبجراءتم تعدیل قانون الإ

دعوى العمومیة بل وتضمن القانون الجدید فألغیت المصالحة منه كسبب من أسباب انقضاء ال

:في فقرتها الثالثة كالآتي06تحریماً صریحاً لها، فجاءت المادة 

، وفي ظل ))تنقضي الدعوى بالمصالحة أن  لا یجوز بأي وجه من الوجوهأنه غیر((

لا یتضمن أن  ، وكان من البدیهي1979-07-21هذا التحریم صدر قانون الجمارك بتاریخ 

التسویة إلى  لحة مما جعل المشرع یبحث عن بدیل لها، إذ لا مناص منها، فاهتدىالمصا

)2(.الإداریة التي كانت في بدایتها نظاما ممیزا وتطورت فیما بعد تدریجیا نحو مفهوم المصالحة

، 2005دار هومة، الجزائر، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المواد الجمركیة بوجه خاص،أحسن بوسقیعة، )1(

  .31ص
.32المرجع نفسه، ص )2(
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:مرحلة إعادة إجازة المصالحة-جـ

صدر 1986مارس 04یومنا، فبتاریخ إلى  1986مارس 04وتمتد هذه المرحلة من 

ات الجزائیة عدلت بموجبه الفقرة الرابعة من جراءالمتمم والمعدل لقانون الإ05-86القانون رقم 

.التي كانت تحرم بصریح العبارة المصالحة في المسائل الجنائیة06المادة 

06وبمقتضى هذا التعدیل أصبحت المصالحة جائزة، كما یتجلى ذلك من نص المادة 

تنقضي الدعوى أن  كما یجوز:((التي جاءت فقرتها الرابعة كالآتيفي صیغتها الجدیدة 

)).العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة 

26المشرع لم ینتظر هذا التعدیل لإجازة المصالحة، إذ صدر قانون في أن  والحقیقة

یازة أرصدة یسمح لوزیر المالیة التصالح مع الأشخاص الملاحقین من أجل ح1985دیسمبر 

)1(.مالیة بعملة أجنبیة قابلة للتحویل

یطول أدرجت المصالحة في قانون الجمارك، وذلك بموجب قانون أن  وبعد تردد كاد

الذي بمقتضاه حلت المصالحة في محل 1992-12-18المؤرخ في 1992المالیة لسنة 

قانون الجمارك من الفصل الخامس عشر من) ب(التسویة الإداریة في القسم الثالث فقرة 

منه، ثم أجاز المشرع 265في المادة "المصالحة "بعبارة "التسویة الإداریة "فاستبدلت عبارة 

المؤرخ في 06-95 رقمالأمر المصالحة في جرائم المنافسة والأسعار، وذلك بموجب

منه، وتمسك بها في القانون رقم91المتعلق بالمنافسة لا سیما المادة 25-01-1995

المتضمن تحدید القواعد المطبقة على الممارسات 2004-06-23المؤرخ في 04-02

)2(.60وحل محله المادة 1995-01-25التجاریة الذي ألغي أمر 

أنه المشرع الجزائري كان متردد في الأخذ في نظام الصلح الجنائي حیثأن  الخلاصة

لأخیر اخذ به، لما استدعته الضرورة في كان متردد فیه فتارة یأخذ به وتارة اخرة لا یأخذ وفي ا

.السیاسة الجنائیة

  .36-35ص ص ، ، المرجع السابقأحسن بوسقیعة)(1
  .36ص ، المرجع نفسه)2(
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.القانون الأردني:ثانیا

ات تتبعها محاكم الصلح المنصوص علیها في القانون إجراءلقد نظم المشرع الأردني 

والذي أوجب على 1988لسنة 25بشأن محاكم الصلح المعدل بالقانون 1952لسنة 15

نزاع في القضایا المعروضة علیه ومنها المخالفات وبعض القاضي عرض الصلح على طرفي ال

الجنح، وقد نص المشرع الأردني على الصلح كسبب من الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى 

الجزائیة في بعض القوانین الخاصة، ولم یرد النص علیه في قانون المحاكمات الجزائیة وإنما 

لسنة 16نون العقوبات الأردني رقم من قا 53و 52ورد النص على الصلح في المادتین 

1960.)1(

لسنة 16ومن القوانین الخاصة التي نصت على الصلح قانون الجمارك الأردني رقم 

((منه على أنه242والذي نص في المادة 1983 من ینیبه عقد التسویة أو  یجوز للوزیر:

)2()).م مع بعضهم عن كامل الجر أو  الصالحیة مع جمیع المسؤولین عن التهرب

.القانون المصري:ثالثا

على أحكام الصلح الجنائي في 1950ات الجنائیة الصادر سنة جراءنص قانون الإ

الصلح في المخالفات إذا لم ینص القانون فیها على 19منه، فأجازت المادة  20و 19المادتین 

وأوجب على الحبس أو  على الحكم بشيء أخر غیر الغرامةأو  عقوبة الحبس بطریق الوجوب

إخطار المتهم رسمیا إذا لم یكن أو  محرر المحضر عرض الصلح على المتهم الحاضر،

من ذات القانون انقضاء الدعوى الجنائیة كأثر لدفع غرامة الصلح 20حاضرا، ورتبت المادة 

الغرامة وبموجب المرسوم أو  وقدرها خمسة عشر قرشا في المخالفات المعاقب علیها بالحبس

ات جنائیة بأن استغنى المشرع عن إجراء19عدلت الفقرة الأخیرة من المادة 1952لسنة116

غالبا جراءات، وتفادیا لإجراءالإخطار الرسمي في حالة غیاب المتهم، وذلك منعا من إطالة الإ

المشرع المصري عاد وألغى نظام الصلح في أن إلا  ما یكون غیر منتج في جرائم بسیطة،

.42إیمان محمد الجابري، المرجع السابق، ص )1(
.43المرجع نفسه، ص )(2
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الأمر ، والذي أحل1953لسنة 252ات الجنائیة، وذلك بموجب القانون اءجر نطاق قانون الإ

أحكام القضاء أن إلا  الجنائي محل الصلح ورغم إلغاء الصلح الجنائي في القانون المصري

المصري استقرت على وقف تنفیذ العقوبة الجنائیة إذا تم التصالح في الدعوى المدنیة بالتبعیة

)1(.قتصر على تنفیذ العقوبة ولا یمتد للدعوى الجنائیةوكان هذا الأثر للصلح ی

ولكن المشرع المصري اتخذ نظام الصلح وذلك بالنسبة لبعض الجرائم غیر الخطرة وذلك 

ات الجنائیة والذي استحدث نظام جراءبتعدیل قانون الإ1998لسنة 174بموجب القانون 

)2(.ة، ویؤثر في الدعوى الجنائیةالتصالح في المخالفات والجنح المعاقب علیها بالغرام

.القانون الفلسطیني:رابعاً 

ات الجزائیة أجاز صراحة نظام الصلح في جراءنجد بأن المشرع الفلسطیني في قانون الإ

الجرائم، ولكن نجده بأنه لیس في كل الجرائم بل في جرائم معینة حیث في مواد المخالفات 

فقط، ونجد بأن المشرع الفلسطیني اشترط على مأمور والجنح التي یكون معاقب علیها بالغرامة

وكیله في المخالفات أو  یعرض الصلح على المتهمأن  الضبط القضائي عند تحریره للمحضر

)3(.ویثبت ذلك في محضره، ونجد بأن یكون التصالح في الجنح من قبل النیابة العامة

نازل صاحب الحق عن تإلى  ویعد التصالح في مواد المخالفات والجنح بالإضافة

الشكوى التي قدمها من الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائیة، ویحق للمجني علیه 

یصدر حكم نهائي في الدعوى، ونجد بأنه أن إلى  استعمال حق التنازل في أي وقت یشاء،

ضمنیا كرضاء الزوج معاشرة أیضا أو  كتابیا،أو  یكون التنازل عن الشكوى شفویاأن  یمكن

)4(.وجته التي قامت بارتكاب جریمة الزنا المخالف المعاقب علیها في القانونز 

.44إیمان محمد الجابري، المرجع السابق، ص )1(
.45المرجع نفسه، ص )(2
.111، ص2011دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، الوجیز في قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني، طلال أبو عفیفة، )3(
.110المرجع نفسه، ص )4(
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الخلاصة بأن المشرع الفلسطیني أجاز الصلح في المواد الجزائیة في الجنح والمخالفات 

تكون عقوبتهم غرامة فقط، وبهذا قد اقتصره فقط على الجرائم المعاقب علیها أن  التي یجب

.جدابالغرامة فقط وهي قلیلة 

.القانون الفرنسي:خامسا

ات جراءإن المشرع الفرنسي حصر الجرائم التي یجوز فیها اقتراح التسویة في قانون الإ

).41-3، 41-2(الجنائیة في المواد 

لسنة 204وقد عدل ذلك نظرا لتطور الجریمة سلبا بصدور قانون التسویة العادلة رقم 

في كافة المخالفات وفي الجنح المعاقب علیها ، فأجاز التسویة 2004مارس  09في  2004

الحبس الذي لا یزید على خمس سنوات كعقوبة أصلیة وتشمل المخالفات التي تكون أو  بالغرامة

من نفس القانون، وتقتصر التسویة في المخالفات على جرائم )3-41(مرتبطة بها المادة 

.العنف والإتلاف التي تعد من المخالفات

الجرائم التي قد یكون الصلح جائز أن  ات الجزائي الفرنسيجراءقانون الإفي أن  ویلاحظ

.أفعال غیر خطیرةأو  فیها ومقبول في الأفعال والجرائم التي لا تكون خطرة

وأن عقوبة الحبس فیها لا تتجاوز مدة خمسة سنوات، وقد حظر المشرع الصلح في 

أو  یاسیة والتعدي على رجال السلطة العامةالجنح السأو  الجنح المتعلقة بالصحافة، وجنح القتل

من قانون العقوبات )7–336، 5-433(المكلف بالخدمة العامة المنصوص علیها في المواد 

الفرنسي، لكون هذه الجرائم والأفعال التي تشكل خطرا على الأمن العام والنظام العام، وذهب 

ائي في جریمة القیادة تحت تأثیر إجازة الصلح الجنإلى  جانب من الفقه الجنائي الفرنسي

إضعاف سلطة الدولة في العقاب، والتأثیر على جرائم السیرإلى  الكحول وهو ما قد یؤدي

الصلح یتخذ صورا أن  ات الفرنسيجراءمن قانون الإ)41–2(وهذا ما نصت علیه المادة 

هذا التخوف، نظرا لأنه متعددة یمكن الأخذ بها للوقایة من هذه الجرائم وأنه لا یوجد ما یبرر 
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في ظل نظام التسویة یمكن تخفیف العبء عن قضاء الحكم، وإیجاد حل لمثل هذه الجرائم في 

)1(.دقائق معدودة

.خصائص الصلح الجنائي:المطلب الثالث

النیابة إلى  الاختصاص الأصیل في تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها یكونأن الأصل 

علم النیابة العامة، وبغض النظر عن إلى  میع الجرائم التي یصل نبأهاالعامة، وذلك بالنسبة لج

غیر مشهورة وسواء كان الفاعل أو  درجة جسامتها، دون تفرقة بین كون هذه الجرائم مشهورة

مجهولا، كل ذلك ما لم توجد عقبة إجرائیة تحول بین النیابة العامة وبین ممارستها أو  معلوما

لنیابة العامة اختصاصها المتعلق بتحریك دعوى الحق العام هذا الاختصاص، وتمارس ا

تتنازل أن  بوصفها ممثلة عن المجتمع الذي أخلت الجریمة بأمنه، وهي بهذه الصفة لیست لها

)2(.إهمالاً أو  عنه قصداً 

فكرة النظام أن  وأساس ذلك كله تعلق الدعوى العمومیة بالنظام العام، ومن المعروف

.ضوحا وأهمیة في المواد الجزائیة عنها في المواد المدنیةالعام تبدو أكثر و 

في أو  بأنه لعقد الصلح خصائص معینة، سواء كان في الفقه الإسلاميأیضا فنجد

.القوانین الحدیثة، وأیضا في القانون الجنائي

.خصائص الصلح في الفقه الإسلامي:الأول الفرع

.الصلح عقد من عقود المعاوضة:أولاً 

حد یتبرع للآخر من المتصالحین وإنما ینزل كلا منهما عن جزء من ادعائه فلا أ 

بمقابل، وإن هذا الوصف لعقد الصلح ینطبق على الصلح عند الإقرار والصلح عند الإنكار 

.والصلح عند السكوت في حق المدعي

.50–49السابق، ص ص إیمان محمد الجابري، المرجع )1(
الطبع الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة،علي محمد المبیضین، )2(

.51، ص 2015
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یأخذ مقابلا لما أعطاه، فالمدعي أن  أي المتعاقدین لهأن  ویعني الصلح عقد معاوضة

الشيء محل أو  المصالح علیه والمدعى علیه یخلص له المصالح عنهأو  یأخذ بدل الصلح

النزاع، وقد یكون الصلح من عقود التبرعات وهي العقود التي یكون التملیك فیها من غیر 

مقابل، إذ المتبرع لا یطلب عوضا عما تبرع به وكذلك كالهبة والصدقة والوصیة والوقف 

راء المدین مما علیه حتى لا یبقى للدائن حق في مطالبته به والكفالة بأمر والإعارة والقرض وإب

ذمة المحال علیه على سبیل التوثیق به إلى  المكفول والحوالة وهي نقل الدین من ذمة الأصیل

إبراء أو  قرضأو  وهي جائزة بالدیون لا بالأعیان، وعلیه فإذا تمخض الصلح عن تبرع كهبة

)1(.ي هذه الحالة یكون من عقود التبرع لا من عقود المعاوضةمن الدین مثلا فهو ف

.عقد الصلح عقد رضائي:ثانیاً 

الصلح في الفقه الإسلامي یكون عقدا أن  یقوم على اقتران الإیجاب بالقبول، حیث

)2(.یتبادل طرفان التعبیر عن إرادتین متقابلتینأن  رضائیا یتكون بمجرد

.عقد الصلح عقد لازم:ثالثاً 

فإذا انعقد الصلح فلیس لواحد من الطرفین فسخ العقد وإنما یجوز فسخه بتراضیهما سواء 

أكان الصلح عند إقرار أم سكوت ویملك المدعي بالصلح بدله، وتسقط دعواه، وهذا یعني اللزوم 

بتراضي طرفیه، لكن هذه القاعدة یرد علیها استثناءات إلا  في عقد الصلح أي لا یقبل الفسخ

:العدلیة وهيالأحكاملأستاذ سلیم باز في شرحه لمجلة ذكرها ا

.لاشيء علیه بطل الصلح فللمدعي علیه فسخهأن  ادعى علیه مالاً فصالحه ثم ظهر-1

ضاع الحمل من الأجیر المشترك فصالح صاحبه على شيء ثم وجد الحمل فلصاحبه -2

.أخذه وللأجیر إبطال الصلح

.65–64خالد عبد حسین الحدیثي، المرجع السابق، ص ص )1(
.65المرجع نفسه، ص )(2
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یبرئ المشتري البائع أن  ئع فتصالحا على مال علىادعى عیبا في شيء اشتراه وأنكر البا-3

كان ولكنه قد زال فللبائعأو  كان ولكنه لم یكن عیباأو  لم یكن عیباأنه من العیب ثم ظهر

)1(.ینقض الصلح ویسترد البدلأن 

.غیر منجزأو  الصلح قد یكون منجزاً :رابعاً 

لم یترتب أن  ل وغیر منجزترتب علیه أثره في الحاأن  إن عقد الصلح قد یكون منجزا

العقد قد علق وجوده على لأن أو  زمن المستقبلإلى  علیه أثره في الحال بأن أضیف الحكم

معلقا، ویكون عقد الصلح أو  مضافاأو  وجود شيء آخر وبهذا یكون عقد الصلح إما منجزا

أو  لإجارةاأو  كان في معنى المعاوضة وهذا الصلح عن الإقرار فیأخذ حكم البیعأن  منجزا

یكون أن  یكون منجزا ولا یجوزأن  غیرها من عقود المعاوضة فیصح في هذه الحالةأو  السلم

أو  الهبةأو  كان یفید ملك الأعیان في الحال وذلك إذا كان الصلح في معنى البیعأن  مضافا،

أو  أجلإلى  یكون مضافاأن  كان الصلح في معنى الإجارة فإنه یجوزأن  الإبراء من الدین، أما

غیر معلق تبعا لطبیعته فإذا تضمن الصلح أو  یكون عقد الصلح معلقاأن  منجزا وذلك یجوز

الهبة أو  إسقاطا كالإبراء من الدین فإنه یصح تعلیقه على شرط وإن كان الصلح في معنى البیع

فإنه لا یصح تعلیقه لأنه في هذه الحالة یكون من عقود التملیك وعقود التملیك لا یصح 

أصح (لیقها، وعلیه إذا صالح من دین على عین وتفرقا قبل القبض صح الصلح في تع

)2().الوجهین 

.خصائص الصلح في القوانین المدنیة:الفرع الثاني

تكاد تكون خصائص الصلح في القوانین المدنیة مطابقة لخصائص الصلح في الفقه 

.المدنیةالإسلامي وسوف نتحدث عن أهم الخصائص للصلح في القوانین

.66–65السابق، ص ص خالد عبد حسین الحدیثي، المرجع)1(
.67-66المرجع نفسه، ص ص )(2
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.الصلح من عقود التعویض:أولاً 

إن الصلح من عقود المعاوضة، وإن كلاً من الطرفین ینزل للآخر عن جزء من ادعائه 

.مقابل نزول الطرف الآخر عن جزء مما یدعیه، فلیس هناك تبرع من أي من الطرفین

.عقد الصلح عقد رضائي:ثانیاً 

ل ینعقد بالإیجاب والقبول، وإن كان الصلح عقد رضائي لا یشترط فیه شكل خاص ب

بمحضر رسمي وهذا جاء أو  بالكتابةإلا  الصلح لا یثبتأن  التقنین المدني قد نص على

من التقنین المدني المصري فإن الكتابة هنا للإثبات لا كشرط لانعقاده، وهذا )552(بالمادة 

أن  بالإقرار والیمین، كماالمبدأ المعمول به في القانون الفرنسي حیث یجوز إثبات الصلح 

)1(.الكتابة لیست ركنا في انعقاده وإنما الغرض الإثبات لا الصحة

.الصلح عقد ملزم للجانبین:ثالثاً 

أي عقد الصلح ملزم للجانبین إذ یلتزم كل من الطرفین بالنزول عن جزء من ادعائه في 

الإدعاء الذي نزل عنهنظیر تنازل الآخر عن جزء مقابله ویسقط في جانب كل من الطرفین

أو  ویبقى الجزء الذي لم ینزل عنه ملزما للطرف الآخر، فكل من الطرفین یلتزم بإعطاء شيء

.بتراضي الطرفینإلا  الفسخأو  بالامتناع عن العمل، ولیس لهم من العدولأو  بعمل شيء

.احتماليأو  الصلح عقد محدد:رابعاً 

محتمل فلیس أو  ك نزاع بین المتصالحین قائمیكون هناأن  من مقومات الصلح المدني

یكون وقوع النزاع أن  یكون هناك نزاع قائم ومطروح على القضاء، بل یكفيأن  من الضروري

محتمل بین الطرفین، فیكون الصلح لتوقي هذا النزاع، ویكون في هذه الحالة صلحاً غیر 

)2(.قضائیاً 

ع بین شخصین على مبلغ من النقود قد یكون عقد الصلح عقدا محددا كما لو وقع نزا

یعطي المدین للدائن مبلغا أقل فهنا قد عرف كلمنهما مقدار ما أخذ ومقدار أن  واصطلحا على

.68خالد عبد حسین الحدیثي، المرجع السابق، ص )1(
.60–59علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص ص )2(
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ما أعطى فالعقد محدد، وقد یكون الصلح عقدا احتمالیا كما لو تصالح  أحد الورثة مع وارث 

راث المتنازع فیها فالعقد یرتب له إیرادا مدى الحیاة في مقابل حصته من المیأن  آخر على

احتمالا تبعا لما إذا كان العوض أو  الصلح قد یكون عقدا محدداأن  احتمالي، ویظهر من ذلك

غیر محدد، ومع وضوح هذه الفكرة، فقد ذهب أو  یعطیه محدداأو  یأخذه كل من المتصالحین

المادة القول بأن الصلح عقد احتمالي وفسروا ذلك بنصإلى  بعض الفقهاء في فرنسا

الغلط أو  من التقنین المدني الفرنسي التي لا تجیز الطعن في الصلح بسبب الغبن)2052/2(

...في القانون ونصها  )1(...).عدم جواز الطعن في الصلح لغلط في القانون(

الطرفین في عقد الصلح یتنازلان عند الاحتمال أي عن حقوق أن  ویقول بعض الفقهاء

المشار )2052/2(الاستثناء الوارد في المادة أن  حین یرى البعضمشكوك في صحتها، في 

إلیه هو نتیجة منطقیة للتنازل عن حق الدعوى في عقد الصلح، ولقد انتقد الرأي القائل بأن 

الصلح یحدد لأن  الطرفین یتنازلان عن حقوق مشكوك فیهاأن  الصلح عقد احتمالي بحجة

انعدام أو  ل الطرفین وأنه لا محل للبحث في وجوهبشكل نهائي منذ إبرامه التزامات من ك

.حسم النزاع وإسدال الستار عن الماضيإلى  الحقوق المتنازع فیها مادام الصلح یهدف

كثیرا من المنازعات التي یحسمها الصلح لا یوجد فیها عنصر لأن  وقد انتقد هذا الرأي

.كل نزاع یحسمه عقد الصلحالاحتمال الذي یفترض أصحاب هذا الرأي تواجده فيأو  الشك

.عقد الصلح من العقود الفوریة لا العقود الزمنیة:خامساً 

الزمن لیس عنصرا جوهریا فیه حتى أن  إن عقد الصلح هو عقد فوري لیس زمني حیث

هنا لا دخل له في الأصل لأن  أجل معلوم ذلكإلى  لو كان تنفیذ الالتزامات الناتجة عنه مؤجلا

.الناشئة من العقدتحدید الالتزامات

.70–69خالد عبد حسین الحدیثي، المرجع السابق، ص ص )1(
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.عقد الصلح من العقود المسماة:سادسا

المشرع في أغلب القوانین المدنیة قد وضع أحكاما خاصة تحكمه بمعنىأن  على أساس

معظم التشریعات العربیة التي أخذت بنظام الصلح لفض النزاع مثل التشریع الجزائري أن 

.والمصري والفلسطیني والأردني

النظام تشریعا خاصا فلذلك على القاضي الذي یفصل في نزاع یتعلق بعقد فالمشرع وضع لهذا 

)1(.أي من العقود المسماة من جانب القیاسأو  یعرض الصلح أولاأن  الصلح فعلیه

.خصائص الصلح في المواد الجنائیة:الفرع الثالث

ح الصلأن  إن الصلح الجنائي له خصائص تمیزه في المواد الجنائیة عن غیره، حیث

مستحدثاً في المواد الجنائیة لأنه سابقا كان الصلح في المواد المدنیة ولهذا إجراءالجنائي یعتبر 

.سوف نتطرق لأهم هذه الخصائص للصلح الجنائي

.أساس الصلح الجنائي الرضائیة: أولا

مبدأ الرضائیة، وذلك في كافة صوره، إذ لا بد من موافقة المتهم علیه إلى  یستند الصلح

موافقة المتهم في بعض الجرائم إلى  یحدد إجراؤه، كما یشترط موافقة المجني علیه إضافةحتى

في  –النیابة العامة –التي تقع على الأشخاص، الأموال كما لا بد من موافقة الجهات الإداریة 

بعض الأنظمة القانونیة، وذلك لصحة الصلح في بعض الجرائم التي تدخل في هذا الإطار

یترك قبوله لاختیار المتهم بعد عرضه علیه، إذ لا یجوز اتخاذ أن  الأساسي للصلحوالضمان

ات الدعوى ضد المتهم قبل عرض الصلح علیه في الحالات التي یجوز إجراءمن إجراءأي 

یمتلك كامل أنه المتهم إذا ما عرض علیه الصلح فإنه غیر ملزم بقبوله إذأن  فیها الصلح، غیر

أي جهة كانت لا تملك فرض الصلح على المتهم بقرار أن  رفضه، كماأو  الحریة في قبوله

الصلح الجنائي یصطدم بمصلحة المتهم بتنازله عن الضمانات أن  یفهمإلا  منها، من ثم یجب

رفضه أو  القانونیة التي یكفلها له القانون عند تقدیمه للمحاكمة، فللمتهم الخیار بین قبول الصلح

.72، المرجع السابق، ص خالد عبد حسین الحدیثي)1(
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ة، فیقبله إذا رجحت الإدانة مما یحقق له الصلح من مزایا ویرفضه إذا تبعا لمصلحته الشخصی

)1(.رجحت البراءة 

وبالمقابل فإن الصلح في المادة الجنائیة یدخل في نطاق السلطة التقدیریة للجهة الإداریة 

رفضه وفق ما أو  المجني علیها، وهي غیر ملزمة بقبوله إذا طلبه المتهم فلها الحق بقبوله

إلیه إذا طلبه، وبمجرد مصلحتها فالصلح لیس حقا للمتهم حتى تلتزم الإدارة بالاستجابةتقتضي 

لا أنه یصادف ذلك قبولا من جهة الإدارة وهذا یعنيأن  عرض الصلح من جانب المتهم، بعد

یترتب الأثر الذي قرره القانون، فالصلح من هذه الناحیة رخصة بید الإدارة تمنحها للبعض 

أن (للبعض الآخر،وفي هذا المعنى قررت المحكمة الإداریة العلیا في مصر وترفض منحها

التصالح یقع في نطاق الملائمة التقدیریة للإدارة ودون التعقیب علیها من أي جهة قضائیة، إذ 

)2().لیس للأخیرة الحلول محلها في ما هو داخل في صمیم اختصاصها وتقدیرها

قرار النیابة العامة الصادر في شأنه أن  سي، علىومن جهة أخرى استقر القضاء الفرن

الصلح، من القرارات الإداریة التي لا تحوز حجیة الشيء المقضي فیه، ومن ثم فهو قرار وقتي 

.یشابه القرار الصادر بالحفظ، حیث یجوز العودة للتحقیق إذا ظهرت عناصر جدیدة

.بمقابلإلا  الصلح الجنائي لا یكون:ثانیاً 

بمقابل، حیث لا ینتج أثره بمجرد قبول المتهم إلا  یز الصلح الجنائي بأنه لا یتمأهم ما یم

)3(.له بل یتعین علیه الوفاء بالالتزامات المالیة، كالغرامة المحددة بالقانون

بمقابل یدفعه المخالف للإدارة المختصةإلا  الأصلإن الصلح الجنائي لا یكون بحسب 

ة عوض اختیاري إما لاقتناع المخالف بمسؤولیته عن الفعل المجني علیه، وذلك في صور أو 

ات جراءلتفضیله هذا الطریق المثول أمام السلطة القضائیة والخضوع لإأو  الذي ارتكبه،

المحاكمة، وبعبارة أخرى، یعتبر المقابل في الصلح من مستلزماته، العنصر الممیز للصلح 

.52علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص )1(
.53-52المرجع نفسه، ص ص )(2
.34إیمان محمد الجابري، المرجع السابق، ص )3(
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مكن تمییزه وتحلیله بصفة مستقلة ولا تكون والعنصر هو كل ما یعید من مستلزمات الشيء وی

غیره من العناصر، وفي ذلك تقول محكمة القضاء الإداري إلى  له قیمة قانونیة دون الانضمام

الصلح عقد من عقود المعاوضة فلا یتبرع أحد من المتصالحین للآخر، وإنما أن  (في مصر 

ر عن جزء مما یدعیه، ومن ثم لا ینزل كلاً منهما عن جزء من ادعائه بمقابل هو نزول الآخ

التصرف دون مقابل، وإنما هو أو  التبرعأو  یحمل الصلح معنى التنازل من جانب واحد

)1().توقي نزاع محتمل أو  معاوضة یقصد بها حبس النزاع القائم

المجني أو  یولد حقا للخزینة العامةأنه ولذلك فقد كان من أهم أثار الصلح الجنائي،

صول على المبلغ الذي أسفر عنه الاتفاق بین الطرفین، فقد سارت التشریعات علیه في الح

36التي أخذت بنظام الصلح الجنائي في الأردن على هذا النحو، حیث نصت المادة الجزائیة

من یفوضه أو  للوزیر( أن  على 1994لسنة 6من قانون الضریبة العامة على المبیعات رقم 

تهرب من الضریبة العامة مقابل دفع الضریبة موضوع القضیةعقد المصالحة في جرائم ال

).وغرامة بمثابة تعویض مدني یعادل مثل الضریبة 

 على 1993لسنة 11من قانون الجرائم الاقتصادیة رقم ) 1/ب/9(كما نصت المادة 

یحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من یرتكب جریمة معاقبا علیها بمقتضى أحكام هذا(أنه 

أو  الصلح معه، إذا أعاد كلیا الأموال التي حصل علیها نتیجة ارتكاب الجریمة،إجراءالقانون، و 

)2(...).أجرى تسویة علیها

ات الجزائیة الفلسطیني، بأنه یدفع المتهم جراءكما نص المشرع الفلسطیني في قانون الإ

حد الأقصى للغرامة المقررة الذي یقبل التصالح مع المجني علیه مبلغا من المال، یعادل ربع ال

)3(.قیمة الحد الأدنى المقرر لها، أیهما أكثرأو  للجریمة،

.54–53علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص ص )1(
.54المرجع نفسه، ص )(2
.112طلال أبو عفیفة، المرجع السابق، ص )3(
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أن  للمدیر(أنه  على 1985لسنة 57من قانون ضریبة الدخل رقم )44(نصت المادة 

...).یجري مصالحة عند أي فعل ارتكب خلافا لأحكام هذا القانون، لقاء غرامة یقدرها 

لتزم بدفعه مرتكبا للجریمة تنازلا من جانبه عما یدعیه، وإنما هو ولا یعد المقابل الذي ی

مقابل المسؤولیة عن جریمته یلتزم به برضائه للتخلص من أثار الجریمة ومن تبعیات التعرض 

، وبذلك یعد المقابل شرطا ضروریا لقیام الصلح الجنائي-الجزائیة-ات الجنائیةجراءللإ

ات الجنائیة ضده بما في ذلك جراءلمتهم عرضة لاتخاذ الإوینقضي الصلح بانقضائه، ویكون ا

یحدد مقابل الصلح بكل دقة وحذر، وبعد دراسة وتحقق مع أن  الجزائیة، ویجبالأحكامتنفیذ 

الأخذ بعین الاعتبار الظروف المحیطة، كموارد المتهم وسوابقه وجسامة الوقائع، ویعتبر المقابل 

ذلك من سلطات أن  مشرع عن النص علیه على اعتبارغفل الأن  من مستلزمات الصلح، حتى

بمقابل إلا  الجریمة لا یكونأثر  إزالةأن  عوض، كماأو  بمقابلإلا  المسلمات الصلح لا یكون

)1(.أیضا 

55جع السابق، ص علي محمد المبیضین، المر )1(
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.تمییز الصلح الجنائي عن غیره من الأنظمة المشابهة:المبحث الثاني

التي ،على تلاقي الإرادات-ا سبقكما رأینا فیم-إذا كان الصلح الجنائي یعتمد كلیا 

ات القضائیة ومحاولة فض النزاعات الجنائیة بالتراضي بین أطرافها جراءتنعقد على تجنب الإ

ومع ذلك لیس النظام الوحید الذي یقوم على هذا الأساس، أنه إلا  خارج إطار الدوائر القضائیة،

عتمد أساسا على تلاقي الإرادات جانب الصلح الجنائي وتإلى  هناك أنظمة أخرى توجدأن  إذ

هذا لا یمنع من تمییز الصلح الجنائي كأحد أسباب أن  ات القضائیة، غیرجراءبقصد تجنب الإ

أو  الشروطأو  الدعوى العمومیة عن باقي الأنظمة المشابهة له، في النتائجانقضاء

الصلح تمییز :الأولالخصائص، وهو أمر سوف نعمل على التطرق إلیه، حیث المطلب

الصلح الجنائي والصلح الإداري :الجنائي عن الصلح المدني وعن التنازل، المطلب الثاني

.الصلح الجنائي وما یشابهه في التشریع الجنائي الإسلامي:والوساطة، المطلب الثالث
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.والتنازلالصلح الجنائي والصلح المدني:الأولالمطلب

ازل یعتبرون من قبیل الأنظمة التي من خلالها إن الصلح الجنائي والصلح المدني والتن

ات القضائیة المعقدة والمطولةجراءالإإلى  یمكن فض النزاع القائم بین المتنازعین دون اللجوء

الصلح الجنائي یختلف عن هذه الأنظمة حیث نجد بأنه هناك أوجه اتفاق أن  وهذا لا یمنع

.وهناك أوجه اختلاف

.ي والصلح المدنيالصلح الجنائ:الأول الفرع

ات جراءالصلح نظام معمول به في القانون الجنائي والقانون المدني، وبعد تبني قانون الإ

أنه الجزائیة لنظام الصلح الجنائي ازداد حد الخلاف بین الصلح الجنائي والصلح المدني، كما

.هناك بینهم أوجه اتفاق سوف نتطرق لها

.أوجه الاختلاف:أولاً 

لصلح الجنائي والصلح المدني یبدو في القاعدة التي تمت مخالفتها والتي الخلاف بین ا

نشأ بسببها هذا النزاع، والمصلحة التي تحمیها هذه القاعدة، وأطراف النزاع القائم

:أو المحتمل، ومن هنا نشأت بعض الفروق الجوهریة بینهما من أهمها

ن قواعد القانون الجنائي أي ینشأ النزاع في الصلح الجنائي من مخالفة قاعدة م -أ

قواعد التجریم والعقاب، والمصلحة التي تحمیها هذه القاعدة هي في الغالب مصلحة عامة 

یترتب على مخالفتها نشوء حق المجتمع في العقاب، أما الصلح المدني فینشأ النزاع نتیجة 

اصة بالأفراد مخالفة قاعدة من قواعد القانون المدني وهي القواعد التي تنظم علاقات خ

والمصلحة التي تحمیها هذه القاعدة هي مصلحة خاصة یترتب عل مخالفتها حق الفرد 

)1(.المضرور في التعویض عما أصابه من ضرر

دراسة مقارنة بین القانون الجنائي والفقه (الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائیة، أنیس حسیب السید المحلاوي، )1(

.60، ص2011، دار الفكر الجامعي، مصر، )الإسلامي
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ومن ثم فإن الصلح الجنائي لا یترتب علیه حسم النزاع المدني الذي یدور حول مصالح 

)1(.تنفیذ العقوبة حسب الأحوال وقفأو  خاصة، وإنما یترتب علیه انقضاء الدعوى الجنائیة

سلطة عامة تمثل أو  ةإداریأطراف الصلح الجنائي یكون أحد طرفي النزاع جهة -ب

المجتمع في الحفاظ على المصالح العامة وحمایتها، والطرف الآخر هو المتهم، بینما أطراف 

.الصلح المدني هم أفراد عادیون

الصلح جراءالتي یحددها القانون لإتقید أطراف الصلح الجنائي ببعض الشروط -ج

فلیس لهم حریة مطلقة في الاتفاق على الصلح، بخلاف الصلح المدني حیث یتمتع المتعاقدون 

بحریة الاتفاق وتحدید شروط الصلح وآثاره وذلك بما لهم من سلطة في التصرف وذلك وفقا 

.لمصالحهم الخاصة

معینة ومحددة على سبیل الحصر ومن ثم فإن الصلح الجنائي یتحدد نطاقه بجرائم

لتعلقه بالدعوى الجنائیة ونطاقها فهو یدور في فلكها، بینما الصلح المدني یتسع نطاقه ومجالاته 

فهو جائز في كافة المنازعات المدنیة لتعلقه بصفة عامة بحقوق مالیة التي هي موضوع النزاع

قانونیة العقد، وفكرة إلا  لح المدنيحیث یملك الأطراف حریة كبیرة في الاتفاق ولا یقید الص

فكرة النظام العام في المسائل المدنیة ذات مفهوم أوسع أن  النظام العام والآداب، وما هو معلوم

)2(.منها في المسائل الجنائیة

بمناسبة وقوع الجریمة وفقا للرخصة التي خولها إلا  الصلح الجنائي لا یمكن إجراؤه -د

باعتباره طرفا في الخصومات الجنائیة، بخلاف الصلح المدني الذي القانون لمرتكب الجریمة

یعقده الخصوم بما لهم من سلطة التصرف المخولة لهم باعتبارهم أشخاصاً مدنیین لا لاعتبارهم 

)3(.خصوما في الدعوى

.61أنیس حسیب السید المحلاوي، المرجع السابق، ص )1(
.61المرجع نفسه، ص )(2
.62-61رجع نفسه، ص ص الم)(3
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بعد وقوع الجریمة سواء قبل رفع الدعوى الجنائیة أم بعد إلا  الصلح الجنائي لا یكون -هـ

أو  بخلاف الصلح المدني الذي یجوز إبرامه لحسم نزاع قائم بین طرفي الخصومةرفعها،

.للوقایة من احتمال وقوع نزاع

إلى  الصلح الجنائي یترتب علیه الأثر بمجرد تمامه ولو لم تتجه إرادة الطرفین -و

.إنتاجه، بخلاف الصلح المدني الذي تتحدد آثاره وفقا لإرادة المتعاقدین

الصلح الجنائي أن  ى الفروق السابقة بین الصلح الجنائي والصلح المدنيیترتب عل -ز

.له على حقوق المضرور من الجریمةأثر لا یؤثر على سیر الدعوى المدنیة ولا

.أوجه الاتفاق:ثانیاً 

:نجد بأن الصلح الجنائي یتفق مع الصلح المدني في عدة نقاط نذكر أهمها

كلا منهما یقصد به حسم خصومة أن  المدني فيیتفق الصلح الجنائي مع الصلح -أ

.دون استصدار حكم قضائي

وكیله الخاص، فقد ذهب أو  أما الصلح الجنائي هو الذي یتم بین المتهم والمجني علیه

یعبر فیه الطرفان عن إرادتهما في إنهاء النزاع من أیضا القول بأنه عقدإلى  اتجاه من الفقه

ات الجنائیة، وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائیة وهما بذلك جراءة الإخلاله والرغبة في عدم متابع

.یتفقان في الصفة التعاقدیة للصلح

یتفق الصلح الجنائي مع الصلح المدني في أطراف الصلح حیث أنهم أفراد عادیون  -ب

)1(.ینعقد الصلح بتلاقي الإرادتین لكل منهما

.الصلح الجنائي والتنازل:الفرع الثاني

تحدثنا سابقا عن الصلح الجنائي والصلح المدني من حیث أوجه الاختلاف والتشابه  لقد

بینهم، وهنا سوف نتحدث عن تمییز الصلح الجنائي عن التنازل عن الشكوى التي عادة یقوم 

المشرع بتقیید سلطة النیابة بوجوب تحریك الشكوى والدعوى العمومیة من قبل الشخص 

.ا الحق في تحریك الدعوى العمومیةالجهة التي لهأو  المتضرر

.62–59أنیس حسیب السید المحلاوي، المرجع السابق، ص ص )1(
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إن التنازل عن الشكوى یستتبع سقوط الحق العام وانقضاء الدعوى العمومیة، في بعض 

لا أنه الحالات التي یطلبها القانون وهنا یتفق التنازل مع الصلح الجنائي، لكن هذا لا یعني

:یوجد نقاط اختلاف وهي

.دى لزوم كل منهماالصلح الجنائي والتنازل من حیث م:أولاً 

أن  یعتبر الصلح الجنائي وجوبیا ویقع بقوة القانون متى توافرت شروطه القانونیة ودون

یتم أن  لزاماأنه إلا  السلطة التي تعرضه على المتهمأو  یتوقف ذلك على موافقة النیابة العامة

دارة  والمتهم فإنه یكفي برضاء المتهم وقبوله إیاه، ففیما یتعلق بالصلح الجنائي الذي یتم بین الإ

لانعقاده وتحقق آثاره قیام المتهم بتقدیم مبلغ من المال للتصالح مع الإدارة المعنیة، أما فیما 

یتعلق بالصلح الجنائي الذي یجري بین المتهم والمجني علیه، فإنه یكفي لانعقاد هذا الصلح 

انعقاده بین –المحكمةأو  –عامة یثبت لدى النیابة الأن  وترتیب أثره بانقضاء الدعوى العامة،

المجني علیه والمتهم أما فیما یتعلق بالتصالح الجزافي، فإنه یكفي لكي یرتب هذا التصالح أثره

یدفع المبلغ المحدد قانونا في المیعاد المقرر وذلك أن  بانقضاء الدعوى العامة قبل المتهمأیضا 

)1(.النیابة العامة أو بغض النظر عن رأي كل من مأمور الضبط القضائي

بعد إلا  لا یتمجراءهذا الإأن  على عكس ذلك تماما حیثالأمر أما بالنسبة للتنازل فإن

أن  طلب تحریك الدعوى العامة، فعلى الرغم منأو  موافقة الفریق المتضرر الذي تقدم بشكوى

لحاجة لتحریك الإدارة حق تقدیر الموقف قبل المخالف ومدى اأو  المشرع قد منح المجني علیه

المشرع ذاته بالمقابل لم یحرم أیا من المجني علیه أن إلا  الدعوى العامة ضده،

)2(.الشكوى حتى بعد تقدیم أي منهماأو  أو الإدارة المعنیة الحق في التنازل عن هذا الطلب

.بمقابلإلا  الصلح لا یكونأن  الصلح الجنائي والتنازل من حیث:ثانیاً 

بمقابل یقوم الشخص إلا  الأصلون في جمیع الأحوال وبحسب إن التصالح لا یك

المجني علیه ولا أو  المخالف للواقعة بدفعه للإدارة المختصة بهذا الشأن أي الذي لحقها الضرر

.63-62علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص ص )1(
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یكون هذا التصالح تنازلا مجددا بل دوما بعوض وفي ذلك تقول محكمة النقض الفرنسیة حیث 

جتماعیة عن حقوقها في الدعوى الجنائیة مقابل الجعل نزول من الهیئة الا(عرفت الصلح بأنه 

)1().الذي قام علیه الصلح ویحدث أثره بقوة القانون

بالدفع الذي یقوم بدفعه الشخص المخالف إلا  وبعبارة أخرى، فإن الصلح الجنائي لا یتم

نما یتم دون ذلك بیأو  وقد یكون الدفع قدر الغرامة المخصصة لها وقد یكون الحد الأدنى لها

یصفح عن المتهم بأي مقابل ولو بكلمة طیبةأن  بغیر عوض، فللمتنازل لهأو  التنازل بعوض

  .دون ذلكأو 

ولعل من المفید القول بأن المشرع الكویتي قد أقام التنازل عن الشكوى نفس مقام الصلح 

جني علیه في  ات والمحاكمات الجزائیة الكویتي للمجراءمن قانون الإ)240(حین أجازت المادة 

أو  یعفو عن المتهمأن  الجرائم التي یشترط لرفع الدعوى فیها صدور شكوى عن المجني علیه

)2(.بعدهأو  یتصالح معه على مقدار معین من المال قبل صدور الحكم

جراءاعتبرهم نفس الإأنه وهذا ما جاء به المشرع الكویتي بالنسبة للتنازل والصلح حیث

.به المجني علیهیقومأن  والتي یمكن

نجد بأن الصلح الجنائي والتنازل عن الشكوى هناك أوجه اتفاق وأیضا هناك أوجه 

.اختلاف وهذا ما سوف نتناوله

.أوجه الاتفاق:ثالثا

الطلب في الأثر المترتب علیهما وهو أو  یتفق كل من الصلح الجنائي والتنازل عن الشكوى -أ

.من الأسباب الخاصة لانقضائهاانقضاء الدعوى الجنائیة، كما أنهما

في الحالات إلا  اتسامهم بطابع استثنائي، فلا یحدث أثرهما في انقضاء الدعوى الجنائیة -ب

.المنصوص علیها في القانون بشكل صریح

.63علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص )(1
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یتفق الصلح الجنائي والتنازل في جواز قبولهما بعد الحكم البات ویتمثل أثرهما في وقف  -ج

)1(.تنفیذ العقوبة

كل منهما یقع بإرادة منفردة، وإن اختلفت صفة من أن  یتفق الصلح الجنائي مع التنازل في -د 

.یعبر عن إرادته بشأنها

.أوجه الاختلاف:رابعاً 

أما التنازل فیقتصر على الحالات ، طلبأو  الصلح الجنائي لا یتقید بوجوب سبق شكوى- أ

  .طلبأو  التي یتطلب فیها المشرع شكوى

تصرف قانوني تبادلي یقتضي توافر إرادتینأنه بموافقة المتهم ذلكلا إ الصلح لا ینشأ- ب

یكون ناجزا أن  ویترتب أثاره بقوة القانون بمجرد صدوره دونما اعتبار لإرادة المتهم لذلك یلزم

.یكون معلق على شرط معینأن  غیر معلق على شرط، على عكس التنازل الذي نجده

یتنازل مقدم الشكوى شفویاأن  للتنازل فیستويلا یتطلب المشرع شكلا معینا  -ج

ضمنیا، طالما كان دالا بطریقة قاطعة على رغبته في عدم استمرار أو  صریحاأو  كتابیاأو  

نجده كتابیا كشرط جوهري أن  إنتاج الشكوى لآثارها، أما بالنسبة للصلح الجنائي نجده ینبغي

)2(.لإثباته

.لصلح الإداري والوساطةالصلح الجنائي وا:المطلب الثاني

یبدو بأن التفرقة بین الصلح الجنائي والصلح الإداري أمرا عسیرا، فالبعض یرى استبعاد 

أو  ساحة القضاء المدنيإلى  الدعوى الجنائیة من اختصاص القضاء الجنائي، والزج بها

ه عدم جزاءات أخرى غیر جنائیة، وهو ما یطلق علیأو  القضاء الإداري، مع تطبیق عقوبات

العقاب، ویقابل هذا المصطلح، مصطلح الحد من التجریم، وقبل التمییز بین الصلحین الجنائي 

.نوضح ماهیة كل من الحد من التجریم، والحد من العقابأن  والإداري، یحسن

.77-76ع السابق، صأنیس حسیب السید المحلاوي، المرج)1(
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.الحد من التجریم:الأول الفرع

اللاتجریم سیاسة أو  ،"الردة عن التجریم "یطلق جانب من الفقه على هذا المصطلح 

التجریم أن  ویتضمن نزع الصفة التجریمیة عن السلوك، ومن ثم مشروعیة الفعل، ویرى البعض

یتضمن استبدال الجزاء الجنائي بآخر غیر جنائي، مثال إجازة الإجهاض في فرنسا بشروط 

معینة، وإلغاء جریمة الزنا في بعض الدول الغربیة، واستبعاد العقاب في جریمة تعاطي المواد

لسنة 182من القانون رقم 37المخدرة، واستبداله بتدبیر علاجي، ومن ذلك ما قررته المادة 

دیسمبر 31في مصر، وقد انتهج المشرع الفرنسي ذات النهج، حیث أصدر قانونا في 1960

أن  یتضمن ذات الحكم الذي قرره المشرع المصري في قانون المخدرات، واعتقد1970سنة 

نقضي بتدبیر احترازي بدلا من تطبیق العقوبة أن  شرع المصري أجاز للمحكمةهناك لبسا، فالم

)1(.المقررة للجریمة، ومن ثم فلا تعد تلك الحالة من حالات الحد من التجریم

المشرع، قد لا یلغي التجریم كلیا، وإنما یخفف من جسامته، فتنقلب أن  ویرى البعض

استبدال العقوبات الأصلیة في العقوبات و أ وصف المخالفة،إلى  الجریمة من وصف جنحة

التكمیلیة، ومثال ذلك، خطر مزاولة المهنة، إلغاء رخصة القیادة، سحب رخصة الصید واعتقد

الحد من التجریم، یعني التقلیل من ظاهرة الإكثار من التشریعات التي تجرم أنماطا من أن 

فة المجتمعات الإنسانیة، وعلى ذلك السلوك، والتي باتت تشكل ظاهرة التضخم التجریمي في كا

فالحد من التجریم یعني انعدام التجریم وبالتالي انعدام العقاب أیا كانت طبیعته، سواء كان عقابا 

قانوني ما، لا في صورة جزاء غیر جنائي أثر فلا ینشأ عن السلوك المباح"ا، أو إداریجنائیا

)2(".ومن باب أولى في صورة جزاء جنائي 

الحد من التجریم سلطة مطلقة للمشرع، یقررها وحده تجاه أنماط أن  ما تقدمنخلص م

.معینة من السلوك، قد لا یرى فیها الخطورة

، دار الكتب القانونیة، )دراسة مقارنة (النظریة العامة للصلح وتطبیقاتها في المواد الجنائیة محمد حكیم حسین الحكیم، )1(

.68، ص 2009دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر، 
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.الحد من العقاب:الفرع الثاني

یقوم الحد من العقاب، على التخلي عن النظام الجنائي لصالح نظام قانوني آخر مع 

ة الحد من العقاب في المؤتمر الرابع عشر الإبقاء على تجریم السلوك، وتمت مناقشة فكر 

، وتم تفضیل النظام الإداري للبعد 1989للجمعیة الدولیة لقانون العقوبات الذي عقد في فیینا 

عن صرامة القانون الجنائي، وتحقیق الأهداف التي تتغیاها الأنظمة القانونیة الحدیثة، منها 

عقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة وأمتد التي أحدثتها الجریمة، وتجنب الالأضرارتعویض

نظام الحد من العقاب، وغطى دولا كثیرة، فلم یعد قاصرا على دول بعینها، حتى الدول التي 

تأخذ بالنظام الأنجلو أمریكي، فالحد من العقاب یعني انتزاع الفعل من دائرة القانون الجنائي 

دائرة نظام قانوني إلى  فظ، فقد ینقل الفعلووضعه في حیز قانون آخر، ولنا على هذا القول تح

آخر، ویعاقب علیه بعقوبة جنائیة، ومثال ذلك ما فعله المشرع المصري في جریمة إصدار 

من 337، وألغیت المادة 1999لسنة 17شیك بدون رصید، فقد صدر قانون التجارة رقم 

یم والعقاب منصوصا علیه قانون العقوبات، والتي كانت تعاقب على تلك الجریمة، وبقي التجر 

)1(.من قانون التجارة534بمقتضى المادة 

وتحمل فكرة الحد من العقاب في جوهرها الردع الإداري، بوصفه الطریق البسیط لتحقیق 

إلى  الضبط الاجتماعي من خلال العقوبات الإداریة، ویستند هذا القانون في تحقیق أهدافه

)2(.نظامي الصلح والوساطة الجنائیة

.اختلاف الصلح الجنائي عن الصلح الإداري:الفرع الثالث

.الصلح الجنائي:أولاً 

مجموعة أو  یترتب على الجریمة التي ترتكب في المجتمع من قبل الشخص الجاني

أشخاص شركاء في نفس الفعل، رد فعل حیث یتمثل رد الفعل هذا في العقوبة الجنائیة التي 

تم ذكر مصطلح الجریمةأن  في النزاعات الجنائیة، ومن ثمتوقعه السلطة القضائیة المختصة 

.70المرجع السابق، ص محمد حكیم حسین الحكیم،)(1
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الأذهان الجریمة الجنائیة، التي یكون الاختصاص فیها للنیابة إلى  فإننا نجد أول ما یتبادر

العامة في تحریك الدعوى العمومیة، لكي یتلقى الفاعل جزاء هذا الفعل، فالجریمة هي شكل 

بارتكابه، وتضم عدم المشروعیة كافة صور مخالفة لعدم مشروعیة الفعل الذي قام الشخص 

.النصوص القانونیة عامة والقانون الجنائي خاصة

أو  ونجد بأن الصلح الجنائي الذي یقع بین الشخص الجاني والشخص المجني علیه

.موكله حول الجریمة التي وقعت

یترتب على وعادة الصلح الجنائي یكون بین الأشخاص الطبیعیین والعادیین، وعادة ما

.یعتبر سبباً خاصاً لانقضائهاأنه الصلح الجنائي هو انقضاء الدعوى العمومیة حیث

.الصلح الإداري:ثانیاً 

إن الصلح الإداري یعتبر نوعا خاصا من الصلح الجنائي، ولكن نجد بأنه من یختص 

لقاضي في هذا النزاع هي السلطة الإداریة حیث الذي یفصل فیه القاضي الإداري ولیس ا

الجنائي، والصلح الإداري یتمثل في حق القضاء الإداري في التراضي عن العقوبات الإداریة 

ولیس عن العقوبات الجنائیة، ویعتبر الصلح الإداري تسویة غیر جنائیة، والصلح الإداري یحقق 

بأنه من للمرفق العام فائدة كبیرة، حیث یجنب الإدارة تأخیر الفصل في المنازعات، فتجد الإدارة

)1(.مصلحتها الالتجاء للصلح الإداري

.الصلح الجنائي والوساطة:الفرع الرابع

إذا كان كل من الصلح الجنائي والوساطة یرتكزان على إرادة الأطراف، ویترجمان 

ات القضائیة فإن ذلك لا جراءرغبتهم في حل النزاع المثار بینهم بعیدا عن ساحات القضاء والإ

.هناك فروقا جوهریة تجعل كلا منهما یبتعد عن الآخرأن  تام بینهما، إذیعني التطابق ال

.73–71محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص ص )1(
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.الصلح الجنائي:أولاً 

یتوقیان أو  عقد یحسم به الأطراف نزاعا قائما(كما ذكرنا سابقا بأن الصلح الجنائي هو 

مستحدث بالنسبة للقانون الجنائي والهدف من ورائه إجراء، فالصلح الجنائي )به نزاعا محتملا

هو تخفیف العبء عن القضاء، فنجد بأنه في بعض التشریعات الصلح الجنائي یعتبر من 

أسباب سقوط الدعوى العمومیة، ومن خلال التعاریف حول الصلح الجنائي نجده بأنه یتكون من 

:یكونوا مجتمعینأن  ثلاثة عناصر أساسیة ویشترط

.محتمل بین الطرفینأو  وجود نزاع قائم -أ

.ذا النزاعنیة حسم ه -ب

.التنازل المتبادل بین الطرفین-جـ

.الوساطة:ثانیاً 

ارتبط نظام الوساطة الجنائیة بطابع خاص في إطار سیاسة جنائیة خاصة لمواجهة ما 

أطلق علیه بإجرام الأحیاء المتوترة، والذي اقتضى معالجة ذات طابع اجتماعي للفصل في 

)1(.مهوریة، لمعالجة هذه الجرائم الخاصةالقضایا عن طریق وسطاء ومفوضي ووكلاء الج

وتعرف الوساطة على أنها محاولة التوفیق والصلح بین أطراف الدعوى من طرف 

شخص محاید بناءً على اتفاقهم بغرض وضع حد لحالة الاضطراب التي أحدثتها الجریمة عن 

ة طریق حصول المجني علیه على تعویض كاف عن الضرر الذي حدث له فضلا عن إعاد

)2(.تأهیل الجاني

بأنها هي عملیة تقوم فیها جهة ثالثة محایدة بتسهیل حل النزاع من خلال أیضا وتعرف

)3(.اتفاقیة طوعیة من قبل الأطراف في النزاعإلى  تشجیع الوصول

كلیة الحقوق والعلوم أطروحة دكتوراه العلوم في القانون الجنائي،، )الأسرة والقانون الجنائي(ابن نصیب عبد الرحمان،)1(

.264، ص 2015السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
مجلة الاجتهاد القضائي، العدد التاسع، دار بلقیس، الحق في الشكوى التشریع الجنائي والمقارن،عبد الرحمان خلفي، )2(

.133، ص 2015الجزائر، 
.27، ص 2015، دار الثقافة، الأردن، الوساطة القضائیة في الشریعة الإسلامیة والقانونبسام نهار الجبور، )3(
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.تشابه واختلاف الوساطة والصلح:ثالثاً 

.تشابه الوساطة مع الصلح الجنائي -أ

ح الجنائي وسیلتین لتسویة النزاعات بدلا من طریقیعتبر كل من الوساطة والصل

القضاء، محققین بذلك غایة یحرص علیها المشرعون جمیعا وهي عودة الوئام والود بین 

.الأطراف المتنازعة والبعد عن اللدد في الخصومة

كان كلا من الوساطة والصلح یرتكزان على توافق إرادة الأطراف، حیث إذا أن  وأیضا

یأتي اللجوء إلیهما أن  كلاهما یتصورأن  الإرادة لا وساطة ولا صلح، فضلا عنانعدمت هذه

في أي مرحلة من مراحل النزاع، حتى لو قبل إثارة النزاع وبمجرد ظهور توتر في علاقتهم

.توقیاً لحدوث أي نزاع

ونجد بأنه من حیث الاتفاق الذي یتوصل إلیه الأطراف بحیث لا یكون قابلا للتنفیذ في 

الوساطة أن  صورة عقد رسمي، واتفق الفقه الجنائيإلى  ذاته ما لم یتم تحویل هذا الاتفاق

)1(.ات الغیر قضائیةجراءالجنائیة من الإ

.اختلاف الوساطة عن الصلح الجنائي -ب 

إذا كان كل من الوساطة والصلح یعبران عن رغبة الأفراد في تسویة النزاع بعیدا عن 

الصلح یعتبر وسیلة تقتصر على دعوة أطراف النزاع للتفاوض فیما ساحة القضاء فنجد بأن

بینهم دون تدخل طرف ثالث في هذه المفاوضات للتقریب بین وجهات نظرهم وهذا ما یمیز 

الوساطة من هذه الناحیة عن الصلح بحیث لا تتم عملیة الوساطة دون تدخل طرف ثالث 

.محاید بین الطرفین والذي یسمى بالوسیط

تسویة النزاع عن طریق الصلح تتم بین أطراف النزاع أومن یمثلهم وبموجبه أن  اوأیض

ینتهي النزاع بمجرد التنازل المتبادل، بحیث یتنازل كل طرف عن جزء من الحق الموضوعي 

.38سین الحكیم، المرجع السابق، ص محمد حكیم ح)(1
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محل النزاع مقابل الطرف الآخر عن جزء مقابل، أما الوساطة فهي تتم عن طریق الوسیط، 

.من قبل الأطرافوهذا الأخیر یتم اختیاره 

الاتفاق ما إلى  ویقوم بمهمة الوساطة بین الطرفین بتقریب وجهات نظرهم بقصد الوصول

.بین الطرفین وبالتالي تسویة النزاع القائم بینهم

الذي یقوم بالوساطة بین الطرفین المتنازعین في عملیة الوساطة أنه إلى  وتجدر الإشارة

ا في الصلح فإن الأطراف أنفسهم هم الذین یقومون هو شخص من الغیر یسمى بالوسیط، أم

)1(.بتسویة النزاع دون تدخل شخص من الغیر

.الصلح الجنائي وما یشابهه في الشریعة الإسلامیة:المطلب الثالث

یحض الدین الإسلامي الحنیف على الصفح والعفو والتسامح، ویقوم المسلم نفسه بدافع 

نظام الإسلامي بالعقیدة، وذلك یفسر توقیع عقوبات الحدود ذاتي مستمد من عقیدته، ویرتبط ال

بناءً على اعتراف الجاني، وكانت الشریعة الإسلامیة الغراء منذ قرابة أربعة عشر قرنا أكثر 

الشرائع التي عرفتها البشریة إنسانیة، فأجازت العفو والتسامح، حتى في مجال التجریم والعقاب

نوضح ما یشابه الصلح أن  ة، والصلح، لذا كان من الأهمیة علینافعرفت التوبة، والعفو، والدی

.الجنائي في الشریعة الإسلامیة

.التوبة والصلح:الأول الفرع

.تعریف التوبة:أولاً 

تجد التوبة في معناها اللغوي في الرجوع عن المعصیة، والاعتراف بالندم، والعزم على

.یعاود الإنسان ما اقترفه من ذنبإلا 

مع "التوبة ندم "التوبة في إیجاز محكم -صلى االله علیه وسلم–ف الرسول الكریم وعر 

.یعود إلیها إذا قدر علیهاإلا  العزم

، 2016، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، الوسائل البدیلة لتسویة منازعات عقود الاستثمار الدولیةأزاد شكور صالح، )1(

  .332 – 330ص ص 



48

أركان ثلاثة وهي العلم والندم والترك، والتوبة فرض عین في حق كل إلى  وتستند التوبة

إلا  وقع، والعزم المؤكد علىفرد، وتتطلب التوبة المعتبرة شروطا ثلاثة، تتمثل في الندم على ما 

)1(.یقع

وألا یعود بالفعل، ویرى البعض ضرورة توافر شرط رابع، وهو یكون الندم على الفعل 

.حیاءً من االله تعالى عز وجل لا من غیره

یمكن الكشف أنه االله، بیدإلا  ویستقر شرطان من هذه الشروط في القلب فلا یعلمها

.جریمتهترتبت علیهاالتي ضرارالأ عنها من قیام الجاني بإصلاح

ویعرف الفقه الجنائي الوضعي، التوبة الإیجابیة، باعتبارها سببا لتخفیف الجزاء ویتطلب 

ذلك قیام الجاني بتعویض الضرر الناشئ عن الجریمة، ویطلق الفقه الإیطالي على التوبة 

لك التوبة آثارا ، ولا یرتب التشریع المصري على ت"الضرر إصلاح "الإیجابیة، مصطلح 

لتقریر محكمة الموضوع كأحد أسباب تخفیف العقاب، ولم یأخذ بهذا الأمر قانونیة، بل یخضع

)2(.قلة من التشریعات المقارنةإلا  السبب

.نطاق التوبة:ثانیاً 

قطع (تتحقق بالتوبة المستوفیة شرائطها، سقوط العقوبة في جریمتي الردة والحرابة 

فاق الفقهاء في الشریعة الإسلامیة، كما تسقط التوبة الحد في جریمة وذلك حسب ات)الطریق

السرقة إذا تاب الجاني قبل القدرة علیه، أي قبل رفع الدعوى الجنائیة، شریطة إعادة المال 

للمجني علیه، واختلف الفقه الإسلامي حول جرائم الزنا، وشرب الخمر، والقذف، وتسقط التوبة 

، الجاني المعترف بذنبه النادم -صلى االله علیه وسلم –لرسول الكریم التعزیر، إذا لم یعزر ا

وبالإجمال فالتوبة، لا تعتبر من موانع العقاب في الجرائم الواقعة على الأفراد.على ما فعله

)3(.وإن كان یقتصر أثرها على الجرائم الواقعة على حق الجماعة

.80محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص )1(
.81، ص نفسهالمرجع )2(
.82–81المرجع نفسه، ص ص )3(
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م في ذات الوقت، فإذا كانت فنجد بأن موضوع الصلح الجنائي موضوع حدیث قدی

التشریعات المختلفة قد أخذت به حدیثا، فقد عرف في الشریعة الإسلامیة منذ أكثر من أربعة 

.عشر قرنا

فنجد بأن هذا النظام سائد العمل به في شریعتنا الإسلامیة الغراء، حیث بلغ النظام 

ال لیس لها مثیل في النظم الجنائي الإسلامي في نطاق التجریم والعقاب ودرجة السمو والكم

الوضعیة حیث اهتم بالكثیر من المبادئ الموضوعیة والإجرائیة، التي من شأنها الحث على 

.الذي جعل الحدیث عن وجود أزمة للعدالة الجنائیةالأمر الصفح والعفو والتسامح،

لیهافهذا النظام شرع في شریعتنا الإسلامیة الغراء لیبقى حتى یرث االله الأرض ومن ع

آخر ومن إلى  ونظام غایته ذلك لابد وأن یراعي بأن حاجات الناس متجددة ومتغیرة من زمن

آخر، وكیف لا یراعى ذلك وهو من صنع االله الذي أتقن كل شيء خلقه لذلك إلى  مكان

عالجت الشریعة الإسلامیة الأمور التي لا تتغیر بتغیر الزمان والمكان، أما الأمور التي تتغیر 

)1(.هما فقد وضعت أصولها العامة وتركت تفصیلاتها الجزئیة لظروف كل أمةبتغیر 

.التمییز بین التوبة والصلح:ثالثاً 

هذا الإعفاء على الجرائم أثر تعتبر التوبة سببا من أسباب الإعفاء من العقاب، ویقتصر

، بل یتضمن الصلح لا یعتبر من أسباب الإعفاء من العقابأن  الواقعة على حق الجماعة، بید

في الوقت نفسه عقوبة مالیة حیث یدفعها الشخص الجاني، نتیجة الفعل المخالف للشریعة الذي 

)2(.قام بارتكابه

الصلح یقتصر نطاقه على جرائم محددة وفقا للقانون حیث تتعلق بحقوق الأفراد أن  كما

أن  البعض یرىأن  بیدبالأحرى الجرائم الواقعة على الأفراد، أو  الذین ارتكب الفعل بحقهم،

عرض المولى عز وجلإلى  یتوب أمام االله، استناداأنه التوبة نوع من الصلح مع االله، حیث

كلیة الحقوق والعلوم ،مذكرة ماجستیر في القانون العام فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائیة،)الصلح الجنائي(بوالزیت ندى، )1(

.8-7، ص ص 2009-2008السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، 
.82محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص )2(
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المغفرة لكل من تاب، حیث أننا نجد بأن االله تعالى یقول في محكم التنزیل﴿ إنما التوبة على االله 

علیهم وكان االله علیما للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب فأولئك یتوب االله 

)1(.حكیما﴾

جانبا من الفقه الإسلامي، یؤثر على ضرورة أن  ولا تؤثر في جرائم القصاص والدیة، بید

طلب القاضي من أولیاء المقتول العفو عن الجاني الذي تاب توبة صادقة وظهرت دلائلها، فهم 

التوبة على أثر توبة، ویقتصرتنفیذ القصاص، والدیة لا تسقط بالأو  بالخیار بین قبول الدیة

)2(.المسائل الحدیثة المتمثلة في تعویض أضرار الجریمةإلى  المسائل الجنائیة، ولا یمتد أثرها

ونجد بأن الصلح الجنائي یعمل على سقوط الدعوى الجنائیة حیث لا یمكن متابعة 

الجریمة بحقها للإدارة التي ارتكبتأو  الشخص الجاني، لأنه یقوم بدفع مبلغ مالي للشخص

.وألحقت فیها أضرار من مخلفات الواقعة

.العفو والصلح:الفرع الثاني

.تعریف العفو:أولاً 

: والعفو التسهیل، التوسعة، الترك:یعتبر العفو في اللغة حیث ینصرف على وجوه

یعني كثروا، والعفو الصفح عن الذنب، وهو إعفاؤه من)3(.﴿حتى عفوا﴾:الكثرة، كقوله تعالى

.تبعته وترك العقاب علیه

:وهناك مصطلحات قد تشتبه بالعفو وهي

فْح -أ ما كان إلى  هو ترك المؤاخذة، وأصله الإعراض بصفحة الوجه عن التلفت:الصَّ

)4(.﴿ فاصفح الصفح الجمیل﴾:منه، حیث قال تعالى

.17، الآیة سورة النساء)1(
.83محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص)2(

.95، الآیة سورة الأعراف)(3
.85، الآیة سورة الحجر)4(



51

"قال الراغب الأصفهاني فحوا حتى ﴿ فأعفوا وأص:والصفح أبلغ من العقود ولذلك قال تعالى:

"وقد یعفو الإنسان ولا یصفح ، )1(.یأتي االله بأمره﴾

من الغَفْر مصدر غفر، وأصله الستر، ومنه الصبغ أغفر وسخ أي أستر :المغفرة - ب

العفو إسقاط اللوم والذم ولا یقتضي إیجاب الثواب، والمغفرة أن  والفرق بین العفو والمغفرة

.المؤمن المستحق للثوابإلا  فلا یستحقهاتقتضي إسقاط العقاب، وهو إیجاب الثواب،

الصلح یدفع النزاع، والعلاقة بین العفو والصلح العموم والخصوص :الصلح-جـ

)2(.فالصلح أعم من العفو

.العفو على الحدود والقصاص والتعازیرأثر :ثانیاً 

.أثر العفو على الحدود- أ

لحدود، ومن ثم فلا یعتد بهالعفو لا یؤثر على اأن  تحكم العفو قاعدة عامة مؤداها

هناك من یرى جواز العفو أن  فیمتنع العفو في الحقوق التي تجب حقا خالصا الله تعالى، بید

بعده، فإذا كان قبل الترافع فقد أجمع أو  ما إذا كان قبل الترافعالأمر عن الحد، حیث یختلف

.العبدأو  الفقهاء على جواز ذلك، سواء كان الحد خالصا الله سبحانه وتعالى

.العفو على القصاصأثر  -ب

یجمع الفقهاء على جواز العفو في جرائم القصاص، وقد حث علیه الرسول الكریم

أو  ، وهو حق مقرر لمن له الحق فیه، سواء كان المجني علیه-صلى االله علیه وسلم -

ت المحضة التي یتوفر في الجاني شرطا العقل والتمییز، باعتباره من التصرفاأن  أولیاؤه، على

یتدخل أن  المجنون، فإذا صدر العفو مستوفیا لشرائطه، فلا یجوز للقاضيأو  لا یملكها الصبي

.ویمنح العفو

.109، الآیة سورة البقرة)(1
دار الكتب العلمیة، لبنان، العفو عن العقوبة في ضوء الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي،ماهر عبد المجید عبود، )2(

.10–09، ص ص 2007
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.العفو على التعازیرأثر -جـ

جرائم تتعلق بحق االله، جرائم تتعلق بحق الفرد، وقد اتفق الفقه إلى  تنقسم جرائم التعازیر،

الجرائم التعزیریة إذا كان ذلك یحقق المصلحة العامة، أما حق العفو عن الأمر  لوليأن  على

العفو عن الجرائم المتعلقة بحقوق الأفراد، فإنها تتعلق بمصالح شخصیة یملكونها ولذا اجمع 

)1(.الفقه على حق مستحق التعزیر في العفو

.تمییز الصلح الجنائي عن العفو:ثالثاً 

هو یماثل الصلح في الفقه الوضعي، وهو یعرف جانب من الفقه العفو بأنه الصفح، و 

یتوافر فیه أن  أولیاؤه، علىأو  ورثته،أو  حق مقرر لمن له الحق فیه سواء كان المجني علیه،

.المجنونأو  شرطا العقل والتمییز باعتباره من التصرفات المحضة التي لا یمتلكها الصبي

:ن في أمرینوبناءً علیه فإن التمییز بین العفو والصلح الجنائي یكم

.بمقابلإلا  الصلح الجنائي فلا یكونأن  العفو دائما یكون بدون مقابل، في حینأن  :أولهما

العفو لا یتوقف على موافقة الجاني، على عكس الصلح الذي یتطلب موافقة الجاني أن  :ثانیهما

)2(.علیه

.الدیة والصلح الجنائي:الفرع الثالث

وورثته أو  المجني علیهإلى  عائلتهأو  یدفعه الجانيالمال الذي"تعرف الدیة بأنها 

تعویضا عن الدم المهدور، وتعتبر الدیة بدیلا عن تنفیذ القصاص، ویدفعها الجاني في جرائم 

ولیه، وإذا عجز الجاني أو  القصاص إجبارا ولیس له الخیار فیها، وذلك إذا طلبها المجني علیه

یها بدفعها، وإذا كانت الدیة تعتبر بدیلا عن تنفیذ قبیلته التي ینتمي إلأو  قامت عائلته

یتنازل أیضا أن المجني علیه الحق في التنازل عن القصاص، فإن لهأن  القصاص، ومادام

ینفي عنها ذلك أن  یزید ودونأو  یتصالح علیها مع الجاني بما هو أقل منهاأو  عن الدیة،

الدیة أن  الصلح الجنائي عن الدیة یكمن فيما یمیز أن  وصف العقوبة وبناءً علیه یمكن القول

.85–84محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص ص )1(
.66–65علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص ص )2(
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رضاء الجانيإلى  ولیه، ودون التفاتأو  یتحقق وجوبها بناءً على الإرادة المنفردة للمجني علیه

ولیه الدیة كان الجاني مجبرا على دفعها، وذلك على أو  عدمه، فإذا طلب المجني علیهأو 

ولیه وكذاأو  رضاء موافقة المجني علیهعكس الصلح الجنائي الذي یتوقف تمامه وإنجازه على

ذلك فإن الصلح الجنائي قد یكون على إلى  نضیفأن  إرادة الجاني، وأیضا یمكن لناأیضا 

)1(.أقل من الدیةأو  أكثرأو  مقدار الدیة

.67–66علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص ص )1(
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.الطبیعة القانونیة للصلح الجنائي:المبحث الثالث

لى العقوبة التقلیدیة كصورة وحیدة عدم التعویل عإلى  تتجه السیاسة الجنائیة المعاصرة

للجزاء الجنائي، حیث تطورت السیاسة الجنائیة وعملت على التأكید على فكرة العدالة الجنائیة 

هذه انعكست على الجانب الإجرائيأن  في إطار ما أسمته مبدأ إنسانیة قانون العقوبات، حیث

أنه :اعتبارین أولهماإلى  ذا یرجعالتأكید على نظام الصلح الجنائي وهإلى  فنجد بأن وصلت

.یحل محل العقوبة الجنائیةأنه :یعالج سلوكا معادیا للقیم الاجتماعیة، وثانیهما

ونجد بأن الطبیعة القانونیة للصلح في المواد الجنائیة لیس محل اتفاق بین الفقهاء في 

ذا المجال واختلاف القانون الجنائي، ومرجع هذا الاختلاف ناجم عن تعدد أشكال الصلح في ه

هذا النظام باعتباره وسیلة لإدارة الدعوى العمومیة التي إلى  الزاویة التي ینظر منها كل فقیه

الشخص المجني علیه، وعلیه فإننا سنحاول من خلال هذا أو  تقدم من طرف النیابة العامة

:الأول لبالمبحث التعرض للطبیعة القانونیة للصلح الجنائي، حیث سوف نتطرق وفي المط

الطبیعة العقابیة إلى  :الطبیعة القانونیة لتصالح الإدارة مع المتهم، وفي المطلب الثانيإلى 

.مبررات الصلح الجنائيإلى  وأخیراً :للصلح الجنائي وسوف نتطرق في المطلب الثالث
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.الطبیعة القانونیة لتصالح الإدارة مع المتهم:الأولالمطلب

میة هذا الشكل من أشكال الصلح الجنائي بالصلح في الجرائم تسإلى  یذهب بعض الفقه

نطاق هذا الشكل من أشكال الصلح أن إلى  الاقتصادیة والمالیة، وأساس هذه التسمیة یستند

الجنائي غالباً ینحصر في إطار الجرائم الاقتصادیة، وقد ارتأینا تجنب مسایرة هذا الاتجاه لما 

التسمیة تقیید بغیر مبرر لإطار هذا الشكل من أشكال في استعمال هذهأن  تراءى لنا من

الصلح الجنائي في هذا الإطار لا ینحصر في نطاق الجرائم أن  الصلح الجنائي، إذ

الاقتصادیة، وإنما یتجاوز هذا النطاق لیشمل جرائم أخرى لیست من الجرائم الاقتصادیة بمعناها 

لفة قد اتخذت حول هذا الشأن مواقف متباینة التشریعات المختأن  ذلكإلى  الفني الدقیق، أضف

ومختلفة من حیث تنظیمها للجرائم الاقتصادیة لیست محل اتفاق لدى الفقه الجنائي حیث ذهب 

امتناع یقع بالمخالفة للتشریع الاقتصادي إذا نص على أو  كل عمل:(تعریفها بأنهاإلى  البعض

صة المتعلقة بخطط التنمیة الاقتصادیة تجریمه سواء في قانون العقوبات أم القوانین الخا

وبعیدا عن الجدل الفقهي بهذا الخصوص )والصادرة عن السلطة المختصة لمصلحة الشعب

الصلح إجراءهناك العدید من التشریعات التي اتجهت للسماح لبعض الإدارات بأن  یمكن القول

عدد المجالات التي یسمح فیها مع من یخالف القوانین التي تقوم على تطبیقها تلك الإدارات ،وتت

مثل هذا الصلح وذلك كما هو الحال بشأن الجرائم التي تقع في مجال الجمارك إجراءب

)1(.والضرائب

:ونجد بأن الآراء قد اختلفت وظهر لنا هناك عدة اتجاهات في هذا الشأن

من جانبإجرائي الصلح الجنائي تصرف قانونيأن إلى  ذهب البعض:الأولالاتجاه

الأشیاء التي یلزم أو  المبلغ المراد دفعه،أو  القانون یحدد دائما أساس التصالحلأن  واحد

)2(.تعدیل تلك الشروطأو  الإدارة في تحدیدأو  تسلیمها للإدارة ولا دخل للمخالف

.28–26علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص ص )1(
صلح الجنائي في الجنح والمخالفات وقانون التجارة والجرائم الضریبیةالفایز السید اللمساوي، أشرف فایز اللمساوي، )2(

.21، ص 2009المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، والجمركیة،
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أو  والمخالف إما یقبلها في صورة الطلب الذي یتقدم به معلنا موافقته على الصلح،

ات الدعوى الجنائیة في طریقها الطبیعي فلإدارة إجراءیتم الصلح وتسیر یرفضها وعند إذ لا 

.ترفض طلب التصالح كقاعدة عامةأن  إذن لا تعد طرفا في هذا التصرف، ولا یجوز لها

الصلح الجنائي هو اتفاق بین المتهم وبین من أن  ویرى البعض الآخر:الاتجاه الثاني

أنه تنفیذیة، غیرأو  تشریعیةأو  دخل أي جهة قضائیةخوله القانون سلطة التصالح دون ما تت

للمحكوم علیه بل هو أمر متروك لتقدیر من خوله القانون سلطة التصالح إذ أو  لیس حقا للمتهم

خضع للسلطة التقدیریة له دون معقب له في ذلك، وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى ولو بعد 

)1(.صدور الحكم فیها

الصلح الجنائي هو عمل قانوني بالمعنى الضیق، إذ أن  ى البعضیر :الاتجاه الثالث

تحقیق هذا الأثر، بل العبرة فقط إلى  اتجاه الإرادةإلى  یرتب علیه القانون أثره بغض النظر

الأثر القانوني یترتب بمجرد اتجاه الإدارةأن  الواقعة المكونة للعمل، أيإلى  بمجرد اتجاه الإدارة

یكون للإدارة شیئا في تحدید هذا الأثر، فالقانون هو الذي یتولى أن  یة دونالواقعة القانونإلى 

)2(.بنفسه ترتیب هذه الآثار القانونیة سواء اتجهت إلیها الإدارة أم لم تتجه

ومن خلال ما تم ذكره سابقا واختلاف الاتجاهات الفقهیة سوف نذكر بالتفصیل الطبیعة 

.لإدارة مع المتهمالقانونیة للصلح الجنائي في تصالح ا

.من جانب واحدإجرائي تصالح الإدارة مع المتهم عبارة عن تصرف قانوني:الأول الفرع

الطبیعة القانونیة لتصالح الإدارة مع المتهم لا تخرج أن  القولإلى  ذهب جانب من الفقه

ل یقبأن  من جانب واحد یصدر عن المخالف، الذي یكون لهإجرائي عن كونها تصرف قانوني

أن  تسلیم الأشیاء التي یلزم تسلیمها للإدارة، كما یكون له بالمقابلأو  دفع المبلغ المقرر قانونا

تسلیم تلك الأشیاء التي یلزم تسلیمها للإدارة، حیث لا أو  یرفض دفع هذه المبالغ المقررة قانونا

.20فایز السید اللمساوي، أشرف فایز اللمساوي، المرجع السابق، ص )1(
.22–21المرجع نفسه، ص ص )2(
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الطبیعیة بصدور نهایتها إلى  ات الدعوى العامة في مواجهته حتى تصلإجراءیتم الصلح وتتابع 

.حكم مبرم فیها

هذا الشكل من أشكال الصلح الجنائي الذي أن  وبعبارة أخرى فإن مؤدى هذا الاتجاه،

مسایرة المنطق القائل بهذا الاتجاه أن  تجریه الإدارة والمتهم، إنما یتم بإرادة الأخیر المنفردة، كما

.تستبعد بطبیعة الحال الطبیعة العقدیة للصلح الجنائي

الصلح الذي یجري بین الإدارة والمتهم لا یعدو كونه أن  جة أصحاب الرأي القائلوح

القانون إنما یحدد دائما أساس التصالح أن إلى  تصرفا قانونیا إجرائیا من جانب واحد، تستند

سواء تمثل ذلك في المبلغ الواجب دفعه، أم الأشیاء التي یلزم تسلیمها للإدارة، بحیث لا یكون

یقبلها ویبدو أن  تعدیل الشروط، فالمخالف إماأو  الإدارة دخل في تحدیدأو  لمخالفلأي من ا

ات الدعوى إجراءیرفضها وحینئذ لا یتم التصالح وتسیر أو  ذلك في طلبه الذي یعلن به الصلح،

ترفض أن  في طریقها الطبیعي، وبالتالي فلا تعد الإدارة طرفا في هذا التصرف، إذ لا یجوز لها

تقبله أن إلا  تهم المتضمن إعلانه للصلح كقاعدة عامة، وهي لا تملك في هذا النطاقطلب الم

)1(.مما یستحیل معه القول بعد ذلك باعتبار هذا النظام تصرفا قانونیا من جانبین

ولقد حاز هذا النوع من الصلح اهتمام الكثیر من الذین اجتهدوا في البحث عن طبیعته 

بإرادة إلا  لا ینعقد إداري إجرائيض من الفقه بأن الصلح هو عملالقانونیة، فعلیه یرى البع

الطرفین، وهما الدولة ممثلة بالسلطة الإداریة المحددة وفقا للقانون، والمخالف على نحو یؤدي

)2(.حسم النزاع، وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائیةإلى 

ءً على إیجاب مقدم من  الإدارة وعلیه ووفقا لهذا الرأي، لا یمكن القول بانعقاد الصلح بنا

القول بأن عرض الصلح من جانب الإدارة یعد إیجاباأن  یصادفه قبول من المتهم، إذ

یصادفه أن  سیتعارض مع ما یتمتع به الموجب من حقوق أهمها حقه في سحب إیجابه قبل

.29–28سابق، ص ص علي محمد المبیضین، المرجع ال)1(
بتعدیل یخص أحكام 1998لسنة 74انقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح وفقا لأحكام القانون رقمأمین مصطفى محمد، )2(

.13، ص 2002، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، مصر، )دراسة مقارنة (قانون الإجراءات الجنائیة قانون العقوبات 
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ترفض طلب  أن قبول الطرف الآخر وهو هنا المتهم، إذ لا یمكن للإدارة بأي حال من الأحوال

الصلح المقدم من المتهم متى كان ذلك الطلب مستوفیا لكافة الشروط التي أوجب القانون 

الصلح لا یتوقف علي عرض ذلك علیه من جانب إجراءحق المتهم في أن  توافرها لقبوله، كما

تم وقوع الجریمة ویظل قائما للمتهم حتى وإن لم یإلى  هذا الحق یرجع في نشوئهأن  الإدارة إذ

عرض الصلح علیه من جانب الإدارة بعد ذلك وقبل انقضاء الدعوى بأحد أسباب الانقضاء 

)1(.المحددة وفقا للقانون

.الطبیعة العقدیة لتصالح الإدارة مع المتهم:الفرع الثاني

تصالح الإدارة مع المتهم ذو طبیعة عقدیة، غیر أنهم اختلفوا أن  یتفق هذا الاتجاه على

حیث التكییف القانوني للعلاقة العقدیة التي تربط الإدارة بالمتهم وقد تنازع داخل فیما بینهم من

.هذا الاتجاه ثلاثة اتجاهات فرعیة حول هذا الشأن

.التصالح عقد مدني:أولاً 

یحسم به طرفان  إداري تصرف(تعریف الصلح بصفة عامة بأنه إلى  یذهب البعض

 وذلك بأن ینزل كل من الطرفین على وجه التقابل عن یتوقیان به نزاعا محتملاأو  نزاعا قائما

((جزء من ادعائه، ویعرف هذا البعض الصلح في المواد الجنائیة بأنه نزول من الهیئة :

)).الاجتماعیة عن حقها في الدعوى العامة مقابل الجعل الذي قام علیه الصلح

مع المتهم بأنه عقد ونجد بأنه انطلاقا من ذلك یكیف جانب من الفقه تصالح الإدارة

مدني بحت یتماثل مع عقد الصلح المنصوص علیه في القانون المدني، لما ینطوي علیه من 

تنازل تبادلي من قبل الطرفین الإدارة من جانب والمتهم من جانب آخر، وبعبارة أخرى فإن 

عملإلا  الصلح الجنائي في إطار هذا الشكل الذي بصدد البحث في طبیعته القانونیة، ما هو

.29السابق، ص علي محمد المبیضین، المرجع)1(
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بإرادة الطرفین، وهما الدولة ممثلة بالسلطة الإداریة المحددة في إلا  لا ینعقد إداري إجرائي

)1(.القانون

التصالح عمل قانوني من جانبین یتماثل إلى  وفي فلك هذا الاتجاه برز رأي آخر ذهب

عبرة لما یقال بأنه مع عقود الإذعان المنصوص علیه في المواد المدنیة، فیتم بتوافق إرادتین ولا 

عدم أن  القولإلى  أحد المتعاقدین ضعیف أمام الآخر، ونجد بأن أساس هذا الرأي یستند

إمكانیة المتهم من مناقشة الإدارة في مبلغ الصلح، وكون هذا المبلغ محددا بالقانون، لا یفقد 

الإذعان  الصلح طبیعته كعمل قانوني من جانبین، فمثل هذا الوضع القانوني یقابل عقود

المعروفة في القانون المدني، حیث یعرض الموجب إیجابه في شكل الإذعان الذي لا یقبل 

یقبل إذ لا غنى له عن التعاقد، خاصة وأن الرأي أن إلا  مناقشة فیه فلا یسع الطرف الآخر

)2(.عقد الإذعان هو عقد حقیقيأن إلى  الراجح یتجه

بین طرفین متناقضین في المصالح )قبولإیجاب و (فالصلح عقد لأنه یتم بالتراضي 

:منه بأنه54والمطالب، ولما كان القانون المدني الجزائري قد عرف العقد في نص المادة 

عدم فعل شيء أو  فعلأو  عدة أشخاص آخرین بمنحأو  اتفاق یلتزم بموجبه شخص

)3(.، فمن خلال ما سبق نجد بأن الصلح عقد مدني وفقا لهذا الرأي))ما

  .إداري التصالح عقد:یاثان

یرى جانب من الفقه بأن الصلح الجنائي الذي یتم بین الإدارة من جانب والمتهم من 

ا، وأن هذا العقد یتضمن في طیاته كافة خصائص إداریجانب آخر لا یخرج عن كونه عقدا

ي یتصل العقد بمرفق عام، وأن یتضمن شروطا غیر مألوفة فأن  العقد الإداري من حیث لزوم

.القانون الخاص، وأن تظهر الإدارة كأحد أطراف العقد بوصفها سلطة عامة

  .31- 30ص ص، علي محمد المبیضین، المرجع السابق)1(
.31، ص نفسهالمرجع )2(
.40الأخضر قوادري، المرجع السابق، ص )3(
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ویمنح أصحاب هذا الاتجاه الإدارة في تحدید مبلغ التصالح بقرار منها بحیث یرضخ 

ات الجنائیة وفق الأصول جراءالمتهم لتنفیذ هذا القرار ودفع المبلغ دون مناقشة، وإلا اتخذت الإ

.العادیة

تمتع الإدارة بسلطة تقدیریة واسعة في تحدید مبلغ التصالح عن جسامة هذا فضلا عن 

الجریمة وظروفها، وهذه الخصوصیة التي تتمتع بها الإدارة والتي تسمح لها بأن تملي بعض 

قیمة الأشیاء محل المصادرة وهي أو  الشروط على المتهم مثل الدفع الفوري لمبلغ التصالح

)1(.قانون الخاصشروط غیر مألوفة في علاقات ال

والصلح الإداري غیر مقید بمدة معینة إذ یمكن اللجوء إلیه في أي مرحلة تكون علیها 

الخصومة، فهو یجوز أثناء نظر الدعوى الأصلیة أمام المحاكم الإداریة، كما یجوز في مرحلة 

وذلك  في إنهاء الخصومةأثر الاستئناف أمام مجلس الدولة، ونجد بأن عقد الصلح الإداري له

ات المدنیة والإداریة الجزائري، والتي تقرر جراءمن قانون الإ220جاء وفقا لنص المادة 

)2(...).تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى بالصلح:(الآتي

الاتفاق أو  العقد((یعرف أنه ومن خلال ذلك یتوجب علینا معرفة العقد الإداري حیث

ر مرفق عام، وفقا لأسالیب القانون العام بتضمینه الذي یبرمه شخص معنوي عام، قصد تسیی

)3()).شروط استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص

هذا أن  ونجد بأن هناك جانباً من الفقه وخاصة هؤلاء المتخصصین في القانون الإداري

المدني قواعد القانون إلى  النوع من التصالح عقد یتم بین الإدارة والمخالف، بحیث یمكن الرجوع

أو  في حالة غیاب النصوص الصریحة التي تحكم هذا الموضوع سواء في مجال الضرائب

)4(.الجمارك وفي إطار الصفة التعاقدیة للتصالح الذي یتم بین الإدارة والمخالف

.32علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص )1(
  .84 – 83ص ص ، 2014، منشأة المعارف، مصر، الصلح كسبب لانقضاء الدعوى الإداریةفتحي ریاض أبو زید، )2(
.10، ص 2005، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، العقود الإداریةمحمد الصغیر بعلي، )3(
.14أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص )4(
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.التصالح عقد جزائي تعویضي:ثالثاً 

یرى البعض بأن في إطار الصفة التعاقدیة للصلح الذي یتم بین الجهة الإداریة والمتهم،

ینعقد بین الشخص المتهم الذي أنه التصالح في حقیقته عقد جزائي تعویضي غیر نافذ، حیث

أحد إلى  یقوم بدفع مبلغ من المال نقدي لما قام به من تسبب بضرر لصالح المجتمع، وهذا

عوى ات الجنائیة حول إقامة الدجراءالإ الأولیتجنبأن  أشخاص القانون العام وذلك من أجل

رد فعل أنه العمومیة، ونجد بأن أصحاب هذا الاتجاه ینفوا صفة الجزاء الإداري فضلا عن

)1(.ناشئ عن جریمة جنائیة

وتتخذ الجزاءات التي یمكن توقیعها على الشخص المتعاقد مع الإدارة عدة صور 

ائل الضغط وأشكال، فنجد منها الجزاءات المالیة التي یقوم الشخص بدفعها للإدارة، وأیضا وس

)2(.المختلفة، ونجد أخطرها هي الفسخ الجزائي

ونجد بأن هناك جانب من الفقه ینتقد هذا الاتجاه الذي یقول بأن الصلح الجنائي یعتبر 

عقد جزائي تعویضي، ویرون بأن التصالح الذي یتم بین الإدارة والمتهم لا یعتبر عقدا جنائیا 

تكون محلا لمثل هذا لأن  ائیة لا تقبل بطبیعتهاالخصومة الجنأن  تعویضیا، وذلك باعتبار

)3(.الاتفاق، وإن مفهوم العقد الجنائي لا یزال أمرا شاذا عن النظام القانوني

الجزاء الجنائي یتمثل في رد فعل اجتماعي على انتهاك قواعد قانون العقوباتأن  حیث

الجنائي نوعین اثنین، حیث یأمر به القضاء، وتقوم بتطبیقه السلطة العامة، ویتضمن الجزاء

العقوبة وهي الصورة التقلیدیة للجزاء، والتدابیر الأمنیة وهي تدابیر تتجرد من معنى اللوم 

)4(.والتحقیر، تنزل بالجاني تبعا لخطورته، وذلك بقصد حمایة المجتمع من هذه الخطورة

.33علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص )1(
.75محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص )2(
.33جع السابق، ص علي محمد المبیضین، المر )3(
.281، ص 2010، دار هومة، الجزائر، )القسم العام (مبادئ قانون العقوبات الجزائري عبد القادر عدّو، )4(
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ائیا تعویضیا التصالح في الجرائم الاقتصادیة والمالیة، لا یعتبر عقدا جنأن  نخلص

المحاولة الفقهیة بتكییف هذا أن  فالقانون شابه بین التصالح الجنائي والمفهوم التعاقدي، بید

ات الجنائیة، وإن جراءالتصالح بوصفه عقدا جنائیا تعویضیا، محاولة جدیرة بالتقدیر في فقه الإ

لعقد الجنائي، فالتصالح كانت تفتقد الأساس القانوني، فلا تزال الأنظمة القانونیة تجهل مفهوم ا

)1(.بوجه عام یتسم بالبساطة الفنیة، التي یفتقدها العقد

.الطبیعة العقابیة للصلح الجنائي:المطلب الثاني

لقد بذل جانب من الفقه الفرنسي جهدا غیر مجحود في التأكید على الطبیعة العقابیة 

توقع على الشخص الذي یقوم الصلح الجنائي یعتبر بمثابة عقوبة أن  للصلح الجنائي، حیث

.بمخالفة إحدى قواعد القانون العام

بعض الحقوق الشخصیة یتضمن أو  حرمان من كلأو  إنقاص((ونجد بأن العقوبة تعني 

إیلاما یصیب مرتكب السلوك الإجرامي كنتیجة قانونیة، ویتم توقیعها بمعرفة جهة قضائیة 

)2()).ات خاصةإجراءجزائیة وفق 

:ذین أكدوا على الطبیعة العقابیة للصلح الجنائي نجدومن الآراء ال

التأكید على التشابه بین الصلح إلى  " Boitard" " بواترا "یذهب الأستاذ :الأول الرأي

الضریبي وهو إحدى صور الصلح الجنائي، والصلح في القانون المدني، ومع ذلك فهو یتناول

المتهم بعد سبق الحصول على رضائه، وهو بحسبانه جزاء مخففا تفرضه الإدارة علىالأول

ات جراءیتخذ قبله من جزاء قاس، عند اتخاذ الإأن  یكون أكثر میلا لقبوله، تجنبا لما عسى

6/یونیو4الجنائیة المعتادة، ولتأكید وجهة نظره، یذكر جانبا من نصوص القانون الصادر في 

)3(.1941لأسعار الصادر سنة في شأنه، ثم من نصوص قانون الرقابة على ا1859یونیو

.105محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص )1(
.283عبد القادر عدّو، المرجع السابق، ص )2(
.50–49أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص ص )3(
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والذي یتخذ فیه الصلح الجنائي مكانته بین الجزاءات الإداریة التي توقعها الإدارة على 

أبعد من ذلك بحیث لا إلى  یذهبBoulanالشخص وثمة رأي آخر یقول به الأستاذ بولان 

ظهور أن  ذلك: قیقا، وإنما بحسبانه عقوبة بالمعنى الدإداریالصلح بحسبانه جزاءاتإلى  ینظر

ینال من الطبیعة أن  النظام العقابي الجمركي، كبدیل عن النظام التقلیدي، لیس من شأنه

الطریقة الفنیة في التجریم تمكنها منإلى  الإدارة تلجألأن  العقابیة للصلح في المواد الجمركیة،

حظیت الصفة تفرض على المتهم الجزاء الأكثر ملائمة في قانون الجمارك، ومن هنا أن 

العقابیة للصلح في المواد الجمركیة بالقبول، حملت صاحب هذا الرأي على القول بالأثر المنهي 

للدعوى الجنائیة، فضلا عن طبیعته الإصلاحیة وهو ما یؤكد على الطبیعة العقابیة من نوع 

.خاص

إحدى نه أ یدعم الطبیعة العقابیة للصلح في المواد الاقتصادیة، مقررا:الرأي الثاني

وهذه  1945یونیو سنة 30الصادر في 1483–45العقوبات التي أنشأها المرسوم رقم 

وتقدیر . الإغلاقأو  المنتجاتأو  مصادرة البضائعأو  العقوبة تتمثل في دفع مبلغ من النقود،

الآراء السابقة نجد بأن الطبیعة العقابیة للصلح لم تسلم من النقد، حیث تصادف رأیا عكسیا 

الدقة والأصحإلى  القول بالطبیعة العقابیة للصلح الجنائي یفتقدأن  یرىJ.F.Dupreالأستاذ ف

إلا  بدیل عن العقوبة، ولیس عقوبة بالمعنى الضیق، حیث لا یحظى بهذه الصفةأنه یقالأن 

ات قضائیة منصوص علیها في إجراءالحكم الجنائي المنشئ لعقوبة سبق النطق بها من خلال 

 اتجراءخلافا للصلح الذي توقعه الإدارة على المتعاملین معها، بعد إخضاعهم لإالقانون،

تطبیق عقوبةإلى  أیا من الانتقادات غیر حاسم، فمن ناحیة یهدف الصلحأن  ة والواقعإداری

ولو كانت أقل قسوة من سابقتها، ومن ناحیة ثانیة، لا یصح القول بازدواج الطبیعة القانونیة 

السلطة التي نطقت به، فذلك معیار شكلي بحت ینبغي تجاوزه، والتعویل إلى  اللصلح استناد

على موضوعه وفحواه، أما عن إهدار مبدأ تفرید العقوبة فلیس ذلك مطلقا، حیث تؤخذ في 

الظروف الموضوعیة الخاصة بالواقعة إلى  الاعتبار الظروف الشخصیة للمتهم، إضافة
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شخصیة العقوبة لیس أمرا لصیقا بنظام الصلح، بقدر ما هو الحد من مبدأ أن  المرتكبة، وأیضا

)1(.لصیق بعقوبة الغرامة، باعتبارها الصورة الأساسیة لذاك النظام

تسمیة هذا الشكل من أشكال الصلح الجنائي یتصالح إلى  ونجد بأنه جانب من الفقه

ذا التصالح ینحصر هأن  جنحة معاقب علیها بالغرامة فقط، وذلك باعتبارأو  المتهم بمخالفة

.نطاقه في الحدود المتعلقة بالمخالفات والجنح المعاقب علیه بالغرامة فقط

الغرامة تعد إحدى العقوبات المالیة المقررة في القانون ونجد بأنه أن  ومن المعروف

:تتعدد الغرامات المالیة وفق أشكال ثلاثة هي

ا شاملا یدور في فلك الصلح الجنائي، غیر وتعد هذه الغرامة نظاما قانونی:غرامة التصالح -أ

تصالحا قضائیا، وذلك لتدخل قاضي الصلح في توقیع أو  أنها تعد تصالحا من خلال القضاء

تلك العقوبة، كما أنها تعتبر أسلوبا لإدارة الدعوى العامة واستبعادها في الوقت ذاته، وهي بذلك 

بموجب حكم قضائي یثبت إلا  یعهاأشد خطورة من الغرامة الجزافیة، حیث لا یجوز توق

.المسؤولیة الجزائیة للمحكوم علیه

الغرامة الجنائیة المحددة، تطبق الغرامة الجنائیة المحددة في بعض مخالفات المرور حیث  -ب

تتولى النیابة العامة، وذلك في الأنظمة التي تأخذ بنظام الفصل بین السلطات أي سلطة 

.ساالادعاء والتحقیق، كما في فرن

وتحصیل الغرامة التي تسدد لصالح الخزانة العامة، ویترتب على ذلك جراءتنفیذ هذا الإ

یخل ذلك بحق المتهم في الاعتراض على الغرامة أمام النیابة أن  انقضاء الدعوى العامة ودون

العامة، إذ یترتب على هذا الاعتراض بطلان التنفیذ، وتتولى المحكمة المختصة نظر الدعوى 

)2(.الغرامة الجنائیة المحددةأو  تقضي بغرامة تقل عن الغرامة الجزافیةأن  یجوز لهاولا 

تعتبر الغرامة الجزافیة نظاما فنیا غیر قضائي لتطبیق القانون الجنائي:الغرامة الجزافیة-جـ

علاجي لعدم فاعلیة النظام إجراءوتعني تطبیق عقوبة مالیة محددة وثابتة، ومن ثم فهي 

.51أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص )1(
.38علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص )2(
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ني، وتطبق في فرنسا ومصر وفلسطین والأردن على عدد كبیر من المخالفات المروریة، القانو 

قیام المتهم أن  وهي وسیلة غیر قضائیة لإدارة الدعوى العامة، وأساس هذه الغرامة یقوم على

بدفع الغرامة المالیة لرجل الضابطة القضائیة، حیث یحوي اعترافا صریحا من جانبه بالجریمة 

)1(.ات الجنائیة بصفة نهائیة اكتفاء بالردع الآلي والتلقائيجراءیتفادى بذلك المتهم الإالمرتكبة ف

نظام غرامة إلى  بشأن الأسعار 37 – 75رقم الأمر ونجد بأن المشرع الجزائري لجأ في

ات الجزائیة بشأن المخالفات البسیطة، متفادیا جراءالصلح، وهو مصطلح مستعار من قانون الإ

.التي كانت تحت طائلة الحظر>>المصالحة <<ال عبارة بذلك استعم

إلى  بشأن مخالفة التنظیم النقدي،47–75الأمر وأیضا لجوء المشرع الجزائري في

)2(.للتعبیر عن المصالحة>>الغرامة <<مصطلح 

ومن خلال ما تقدم نجد بأن معظم التشریعات المقارنة خاصة التشریع المصري والتشریع 

ي والفلسطیني یعتبر الصلح الجنائي بمثابة عقوبة لأنها تندرج تحت الغرامة المالیة التي الأردن

تعتبر من العقوبات ونجد بأن المشرع الفلسطیني نص على الغرامة المالیة في الصلح الجنائي 

منه وإن كان 16في المادة 2001لسنة 3ات الجزائیة الفلسطیني رقم جراءفي قانون الإ

ائي بمثابة عقوبة جنائیة توقع على الشخص الذي قام بارتكاب السلوك المخالف الصلح الجن

.العلاقة بین الصلح والردع العام والخاصإلى  للقانون، سوف نتطرق

.الصلح والردع العام:الأول الفرع

.ماهیة الردع العام: أولا

ة الإجرام، وذلك الردع العام هو إنذار الناس كافة عن طریق التهدید بالعقاب وسوء عاقب

لا یقدم على هذه الأفعال المجرمة أكبر قدر من الناس، وقد ارتبط مفهوم الردع أن  من أجل

أو  العام دائما وأبدا بمدى الشدة والقسوة في العقوبة سواء كانت هذه القسوة نتیجة لنوع العقوبة،

هرت الدراسات في علم نتیجة لمدتها ومكان تنفیذها، ولكن سرعان ما تغیرت هذه النظرة فقد أظ

  .39ص ، علي محمد المبیضین، المرجع السابق)1(
.36أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص )2(
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العقوبة أن  بقدر ما یكون ثابتا ومؤكداأنه الإجرام والعقاب المتعلقة بموضوع الردع العام،

)1(.ستطبق على مرتكب الجریمة بقدر ما ینخفض حجم الإجرام في الدولة

القول بأن الردع العام لا یتحقق بقسوة العقوبة بقدر ما یكون إلى  وقد ذهب بیكاریا

لعقوبة سریعا، ویكون تنفیذها یقینا، وعلیه فإن العقوبة الیقینیة حتى وإن كانت أقل النطق با

جسامة ستكون أكثر ردعا للجمهور من عقوبة قاسیة مشوبة بعیب إمكانیة الفرار منها، إذ 

العقاب واقع أن  سیكون المجرمون المحتملون أقل نزوحا صوب ارتكاب الجریمة، إذ ما أدركوا

راودهم الشك أن  س من ذلك یكون هؤلاء أكثر میلا لاقتراف السلوك الإجرامي،بهم، وعلى العك

)2(.ىالأول حول إمكانیة الخضوع للعقوبة، ولو كانت أشد منها في الحالة

.العلاقة بین الردع العام والصلح:ثانیا

إن علاقة الردع العام مع الصلح الجنائي یكون من خلال المعیارین الأساسیین أولهما 

  .رادعأثر علق بمدى ضرورة العقوبة الأصلیة وثانیهما بمدى اعتبارها ذاتیت

ضرورة العقوبة إنما تقاس بما تكفله من وظیفة النفع أن  فمن المقرر:الأولالمعیار

الاجتماعي، فإذا كان الغرض النفعي للعقوبة هو سبب وجودها، فقد أصبح الضابط الذي یرسم 

.حدودها

كان من الممكن أو  مجردا من كل قیمة اجتماعیة،إجراءعقوبة وعلى ذلك إذاً بدت ال

التوفیق بین مصلحة الجاني ومصلحة المجتمع عن طریق أحد بدائلها، فإنه یكون من الملائم 

إلى  عدم تطبیق العقوبة الأصلیة، وبالنسبة للصلح فإذا كانت الدولة تهدف من وراء تطبیقه

یماناً بعدم ملاءمة بل بعدم فائدة تجریم الأفعال محل إإلا  ات، فما ذلك منهاجراءتبسیط الإ

.الصلح وفقاً للقواعد العامة في القانون

ماجستیر في العلوم القانونیة، مذكرة، )تعدد أنماط العقوبة وأثره في تحقیق الردع الخاص للمحكوم علیهم(زهرة غضبان، )1(

.08، ص2013–2012تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، باتنة، 
.54أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص )2(
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الأثر الرادع للعقوبة، إنما أن  فنحن نذكر بما سبق قوله من:وبالنسبة للمعیار الثاني

�ŕĎƈƅÃقسوة العقوبة، بینما یعتنق آخرون فكرة العقوبة الیقینیة إلى  یتحقق في نظر البعض بالقیاس

یدور في أن  لا یجد تدریجیاً في السیاسة الجنائیة المعاصرة فإن البحث ینبغيالأول كان الرأي

رحاب فكرة العقوبة الیقینیة، وفي هذا النطاق یلعب الصلح الجنائي دوراً هاماً بما یحقق إنقاص 

.ن هذه الفترةیقلل مأنه الفترة الزمنیة المحصورة بین ارتكاب الجریمة وتنفیذ العقاب، حیث

حل المنازعات بطریقة أسرع مما علیه وفقاً إلى  ى،الأول إذاً كان الصلح یهدف بالدرجة

المزید من إلى  التطبیق الیقیني للعقوبة، وبالتاليإلى  لنظم العدالة التقلیدیة، فهو یقود بالضرورة

  .كفالة الردع العام

مالیة تولد أثراً رادعاً في الصلح یفترض عادة تطبیق عقوبة أن إلى  ذلكإلى  وأضف

نفوس هؤلاء الذي تحتل النقود لدیهم مكانة عظمى، وهو ما یذكرنا بعبارة خالدة للفیلسوف

".الإنسان قد ینسى موت أبویه أسرع مما ینسى خسارته المادیة أن  : "تقول"ماكیافلي"

بة التقلیدیة ومن غیر المتصور الاعتراف بالصلح بذات الأثر الرادع الذي تحدثه العقو 

ات الجنائیة المعتادة، حیث لا یكفل بتلك المثابة في تحقیق الردع العام، حتى جراءفي ظل الإ

خفي، على عكس إجراءمحض أنه بالنسبة للجرائم ذات الأهمیة البسیطة، إذ ما لاحظنا

تدابیر العقوبة التي ینطق بها القاضي في جلسة علنیة، فالأثر الرادع للصلح یرتهن بعلانیة ال

المتفق علیها ضمن نصوصه، حتى یدرك المجرم المحتمل المصیر الذي یواجهه إذ ما تم 

الكشف عن جریمته، وأخیراً فإن الردع العام یرتبط بمدى التزام الأفراد بالصلح، فطالما كان هذا 

)1(".الأخیر اختیاریاً، كان للأفراد الحق في رفضه، وعدم الخضوع للتدابیر التي یقررها

.الصلح والردع الخاص:لفرع الثانيا

نبدأ ببیان مدلول هذا الأخیر، قبل أن  یفترض الحدیث عن العلاقة بین الصلح والردع الخاص

.إبراز تلك العلاقة

.56–55أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص ص )1(
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.ماهیة الردع الخاص:أولاً 

یقصد بالردع الخاص بأنه تقویم المجرم من خلال العمل على معالجة الخطورة 

والعمل على استئصالها بالطرق والأسالیب المناسبة من خلال الإجرامیة الكامنة في شخصه 

مدة تأهیله وإصلاحه لمنعه من العودة لارتكاب السلوك الإجرامي المخالف للقانون مرة أخرى

)1(.والعمل على إدماجه بطرق سلمیة لكي یصبح عضواً صالحاً داخل المجتمع

غرض العقوبة هو تحقیق الردع  أن وهذا نجده بالنظر للصلح الجنائي بأنه عقوبة حیث

الخاص لمحاربة الخطورة الإجرامیة الكامنة في نفس الشخص الذي ارتكب الفعل المخالف 

.للقانون

:ونجد بأن الردع الخاص یدور حول ثلاث أفكار رئیسیة وهي

یقصد بالاستئصال والاستبعاد هي الحیلولة بین الجاني وبین العودة:الاستئصال والاستبعاد -أ

عن طریق تطبیق علیه عقوبة سالبة أو  المجتمع من جدید سواء كان ذلك عن طریق نفیهلى إ

.للحریة مؤبدة، وهذا من شأنه یعمل على القضاء على الخطورة الإجرامیة

یقصد به تحذیر الجاني من العودة للفعل الإجرامي مرة أخرى، ویتمثل ذلك في :التخویف -ب

.لحكم علیه بعقوبة مع إیقاف تنفیذهااأو  توقیع عقوبة سالبة للحریة

یقصد به تقویم الجاني وإصلاحه من خلال تهذیب السلوكیات التي یقوم بها :التأهیل-جـ

)2(.ومعالجتها كي لا یعود للفعل نفسه

.العلاقة بین الردع الخاص والصلح:ثانیاً 

بأن العلاقة نجد بأنه من خلال السابق وضوح العلاقة بین الردع الخاص والصلح ونجد 

:بینهم تتجسد في عنصرین هما

.19زهرة غضبان، المرجع السابق، ص )1(
.92–90فسه، ص ص المرجع ن)2(
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سرعة إلى  ات الجنائیة، إنما یؤديجراءتبسیط الإإلى  یهدفإجراءإن الصلح باعتباره  -أ

الفصل في الدعاوى الجنائیة، ونظراً لكونه یتضمن تدابیر ذات طبیعة عقابیة فإنه سوف یولد 

.راع في تطبیقهفي نفس الجاني الإحساس بالندم عما جنته یداه، شرط الإس

تخلق لدى الجاني نوعاً من الندم، حیث الإحساس أن  ولما كان من شأن هذه التدابیر

.تأهیله وإصلاحهإلى  تؤديأن  بالمسؤولیة عما ارتكبه من فعل إجرامي، فإنها یمكن

إن فاعلیة الردع الخاص إنما ترتبط ارتباطاً وثیقاً ببعض العوامل، تأتي على رأسها جسامة  -ب

یلعب دوراً هاماً في الحیلولة أن  جریمة وشخصیة الجاني، وعلیه فإن الصلح الجنائي یمكنال

ارتكاب الجریمة، إذا ما طبق على جرائم ذات أهمیة قلیلة، ارتكبها مجرمون إلى  دون العودة

بإصلاح الضرر الذي لحق بالمجني أیضا و  الجاني یقوم بتنفیذ ما وعد به،أن  بالصدفة، ونجد

.إعادة تأهیلهإلى  حیث یقوي لدیه الشعور بالمسؤولیة، حیث أنها تتوصل في النهایةعلیه، 

ومع ذلك فإنه من العسیر التأكید على تحقیق الغرض الإصلاحي بفعل جمیع صور 

العقبات، وإن الصلح الجنائي یتمثل في صورة لقاء مباشر بین الجاني إلى  الصلح، دون الإشارة

الصلح الجنائي أن  ي یشعر الجاني من خلاله بالندم والتوبة، حیثالذالأمر والمجني علیه،

القیام بإخضاعه لعقوبات أو  یعمل على إعادة تأهیل المجني علیه دون إبعاده عن المجتمع

)1(.مالیة للحریة قاسیة

.أهداف الصلح الجنائي:المطلب الثالث

قدیم قدم الإنسان أنه لإن نظام الصلح الجنائي لیس بالجدید على الساحة القانونیة ب

ذاته، فنجد بأن الصلح الجنائي كان من أول الوسائل التي توصل إلیها الإنسان لحل المنازعات 

التي تدور بین الأفراد فیما بینهم، فنجد بأن السیاسة الجنائیة المعاصرة عملت على إحیاء هذا 

أخذ به في نص المادة النظام في مختلف التشریعات حیث أننا نجد بأن المشرع الجزائري،

من أیضا و  أخذ به في مختلف الجرائمأیضا و  ات الجزائیة،جراءالسادسة من قانون الإ

.61-60أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص ص)1(
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المشرع الفلسطیني أن  التشریعات التي أخذت به المشرع الفلسطیني، والمشرع المصري حیث

ات الجزائیة تحت مسمى جراءأخذ به من خلال نص المادة السادسة عشر من قانون الإ

معظم أن  من خلال التشریعات العربیة التي أخذت به المشرع الأردني، حیثأیضا و  صالح،الت

.هذه القوانین مأخوذة من التشریع الفرنسي الذي أخذ به

والسبب في قیام التشریعات بالأخذ بنظام الصلح الجنائي، هذا راجع لما یحققه من 

.ب الاقتصاديأهداف على الجانب العملي، والجانب الاجتماعي والجان

.الأهداف العملیة:الأول الفرع

تخفیف إلى  الأهداف العملیة تعلو على أفضل المبادئ، فالصلح یهدفأن  یرى البعض

الأعباء عن كاهل الأجهزة المعنیة بشؤون العدالة الجنائیة، فأجهزة التحقیق والحكم، تتخلص 

جنائیة، ویسمح لها بالتفرغ للقضایا هائلة من القضایا الأعداد  بمقتضى نظام الصلح الجنائي من

الأهم، مما ینعكس بالإیجاب على سرعة الفصل في الجرائم الجنائیة من صنف الجنایات، ولا 

:الصلح على المؤسسات العقابیة، نجد بأن الأهداف العملیة تتمثل فيأثر یخفى

.الصلح یضمن تعویض المجني علیه:أولاً 

یاها التشریعات المعاصرة من الصلح في المواد انتهینا من سرد الأهداف التي تتغ

الجنائیة، بصورة إجمالیة، فنجد بأن الصلح یضمن تعویضاً فعالاً للمجني علیه سواء كان 

معنویاً، فالصلح یعد الضمان لتعویض المجني علیه وقد صدر أو  المجني علیه شخصاً طبیعیاً 

ن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الصادر ع1989المتعلق بإعلان میلانو  34القرار رقم 

ات الجنائیة في مواد الجنح شریطة جراءدورتها الأربعین حیث أوصى على إدخال نظام وقف الإ

)1(.تعویض المجني علیه

مشروعات القوانین، التي تقدمها الحكومات كانت تُغفل الاهتمام بالمجني أن  ویُلاحظ

تعویض المجني إلى  في اقتراح القوانین التي تهدفعلیه، بید أنها في السنوات الأخیرة، بدأت

.178محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص)1(
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�©̄ŕƈƅ§�ƌƔƆŷ�ª Ű Ɗ�ŕƈ�¾ƅ°�ÁƈÃ��±ĎŬƔƈ�¨ ÃƆŬōŗ�ƌƔƆŷ41ات الجنائیة جراءمن قانون الإ

یكون للمجني علیه دوراً فعالاً في أن  الفرنسي، والمتعلقة بالوساطة الجنائیة، ومن ثم فلا بد

التي تُخلفها الجریمة على عكس الأضرارالقضیة الجنائیة، فالقضاء الجنائي لا یعوض كل

الصلح الجنائي، فقد یتعذر الحصول على التعویض حتى في حالة الإدانة، إذا صادف ذلك 

)1(.إعسار المحكوم علیه، فالصلح الجنائي جعل النظرة متفائلة للقانون الجنائي

السرقات تعویض المجني علیه في جرائم العنف و إلى  وقد صدرت قوانین كثیرة، تهدف

البسیطة وكذلك في جرائم الإتلاف، ومنها القوانین التي أصدرتها بعض من الولایات المتحدة 

)2(.الأمریكیة حول هذا الشأن في العمل على تعویض المجني علیه وخاصة في الجرائم الجنائیة

الأهداف الذي جاء بها نظام التصالح في القانون أن  فنجد بأن التشریع المصري، حیث

القوانین أیضا و  ، هو الظروف التي یجب مراعاتها بالنسبة للمجني علیه،1998لسنة 174

السابقة كانت تؤكد هذه الأهداف، ونجد بأن لهذه الظروف أهمیة بالغة في سبیل المحافظة على 

)3(.المجتمعإصلاح مبدأ الشرعیة وسیاسة التجریم والعقاب والعمل على

زائري قد أخذ بهذا الاعتبار عندما أقر المصالحة المشرع الجأن  ومما لا شك فیه

المصالحة لأنه هدف إجراءأكد على ضرورة تعویض المجني علیه في إتمام أنه الجزائیة، حیث

من الأهداف التي جعلت المشرع الجزائري یأخذ بنظام الصلح الجنائي، وإذا كان تأثیر الشریعة 

لم نقل أن  لجزائي بوجه عام یكاد یكون منعدماً الإسلامیة على المشرع الجزائري في المجال ا

یؤكد ما جاءت به الشریعة الإسلامیة في تعویض المجني أن  منعدماً تماماً، ولكن هذا لا یعني

)4(.علیه لأنها أحد مصادر التشریع الجزائري

.179، المرجع السابق، ص محمد حكیم حسین الحكیم)1(
.179المرجع نفسه، ص )2(
.16فایز السید اللمساوي، أشرف فایز اللمساوي، المرجع السابق، ص )3(
.17أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص )4(



72

.تخفیف العبء على القضاء:ثانیاً 

فرط في عدد الجرائم بسبب ظاهرة تشكو دور العدالة من تراكم القضایا نتیجة للتزاید الم

.التضخم التشریعي في مجال التجریم

وهذه الظاهرة التي شهدت انتشاراً، واسعاً في عصرنا هي من إفرازات التطور الاقتصادي 

هذه الحركة نحو أن  والرقي الاجتماعي وترقیة حقوق الإنسان التي تعرفها مجتمعاتنا، غیر

لقضاة ومساعدیهم ولا في عدد المنشآت وتجهیزاتها مما انجر التجریم لم تواكب زیادة في عدد ا

.عنه اختلال في نشاط القضاء

البحث عن بدائل العدالة الجنائیة وذلك إما بإخراج إلى  مما حذا بالتشریعات الحدیثة

نطاق القانون الإداري وهو ما یعرف باتجاه إلى  الجرائم قلیلة الأهمیة من نطاق القانون الجنائي

.، إما بتخییر المخالف بین التسویة القضائیة والتسویة الإداریة لمخالفته)ة عن التجریمالرد(

قد عرف نظام الغرامة الجزافیة وغرامة الصلح1926فنجد بأن التشریع الفرنسي منذ 

الصادر في5-72وقد تخلى المشرع الفرنسي عن هذه الأخیرة بموجب القانون رقم 

03–01-1972.

في  الأولجراءعلى الإ 1966جوان 8ات الجزائیة الصادر في جراءلإفنص قانون ا

)1(.391–381الثاني في المواد جراءمنه، بینما نص الإ393–392المادتین 

تخفیف العبء عن كاهل المحاكم بإنهاء الكثیر من إلى  ونجد بأن الصلح الجنائي یؤدي

النظام هو الجرائم قلیلة الأهمیة التي مجال تطبیق هذا أن  القضایا خارج نطاق القضاء، إذ

شلل القضاء إلى  الذي یؤديالأمر أغلبها من المخالفات والتي تتمیز بازدیادها المستمر،

واختناق المحاكم لولا إتباع مثل هذا النظام، فقد ورد في الأسباب لإصدار مرسوم ملكي في 

.39–38أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص ص )1(
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النظام یقلل المصاریف القضائیة الصلح الجنائي، بأن هذاإلى  یقرر اللجوء1935بلجیكا سنة 

)1(.ویحول دون ازدحام المحاكم

.الصلح أحد بدائل العقوبات قصیرة المدة:ثالثاً 

نجد بأن الصلح في المواد الجنائیة واجه المساوئ التي تكون في العقوبات السالبة للحریة 

لا یخدش المكانة السمعة، كماأو  الشرفأو  قصیرة المدة، فالصلح لا یتضمن المساس بالحریة

الاجتماعیة للمتهم، یجنبه الاختلاط  بمحترفي الجریمة، وتعتبر مشكلة الحبس قصیرة الأمد من 

المشكلات المزمنة، ومن النتائج المتجاوزة لتلك العقوبة، أنها أحد أسباب العود، فضلاً عن 

رة المدة كالغرامةأضرارها الاجتماعیة والاقتصادیة، وینادي الفقه بالأخذ ببدائل للحبس قصی

والاختبار القضائي، ونظام وقف تنفیذ العقوبة، والغرامة التناسبیة مع دخل المتهم، ونظام العمل 

للمصلحة العامة، بید أننا نرى في نظام الصلح الجنائي، بدیلاً في غایة  الأهمیة، عن عقوبات 

.الحبس قصیرة الأمد

�Ď̄ś��̄ ƈƗ§�©±ƔŰ Ɓ�řŗÃƂŸƅ§�¦ ÃŕŬƈƅ�ÆŕƔžƜśÃ�ÁƔś̄ŕƈƅ§�µ Ɗ�Áƈ�¿Ď̄ŷÃ��Å±Ű ƈƅ§�¹±Ůƈƅ§�¿Ŧ

، حیث ألغى عقوبة 1981لسنة 169من قانون العقوبات، بمقتضى القانون رقم 377، 376

الحبس، وأبدله بعقوبة الغرامة في طائفة من الجرائم تقع في نطاق المخالفات المتعلقة بالطرق 

18ائي المنصوص علیه في المادة العمومیة، ومن ثم تخضع هذه الطائفة لنظام التصالح الجن

)2(.ات الجنائیةجراءمكرر من قانون الإ

الإثبات القضائي للجریمة إلى  ونجد بأن الأساس القانوني للصلح الجنائي یرجع

ولمسؤولیة الفاعل، یصبح عدیم الجدوى في ضوء هذا النظام، وذلك بسبب الوضوح الموضوعي 

)3(.ولیتهالضمني بمسؤ أو  واعتراف المخالف الصریح

.81علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص )1(
.185–184محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص ص )2(
.83علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص )3(
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.الصلح یلبي نداء الدستور:رابعاً 

بالأحرى عقوبة ذات طبیعة أو  ینطوي الصلح في المواد الجنائیة، على عقوبة رضائیة،

ات المبسطة جراءخاصة، لا تشكل اعتداء على الحریة الفردیة، وإنما یعتبر الصلح من الإ

لجنائي، فالصلح یُجنب الجاني من للعدالة الجنائیة، وقد اهتم المجلس الأوروبي بنظام الصلح ا

العقوبة لا تسجل في صحیفة السوابق العدلیة، لأنها تمت عن طریق أن  وصمة الإدانة، حیث

أن  بأنه لا یصادف تنفیذ العقوبات صعوبة حیثأیضا الصلح وبالرضاء والتوافق، ونجدإجراء

ئي إدارة جیدة للعدالة التصالحي یكون مؤسس على الرضاء، ومن ثم فإن الصلح الجناجراءالإ

.الجنائیة

إجراء، على حق المتهم في 1971نجد بأنه نص الدستور المصري الصادر سنة 

)1(.محاكمة سریعة

ونجد بأن الصلح الجنائي وفقا للدستور الجزائري یضمن بقاء قرینة البراءة للمتهم، حیث 

بر بریئا حتى تثبت كل شخص یعت((، ینص 2016نجد وفقا للدستور الجزائري الصادر عام 

جهة قضائیة نظامیة إدانته، في إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن 

)2()).نفسه

وأیضا نجد بأن التشریع الفلسطیني، وضمن صیاغة مشروع دستور دولة فلسطین

لح الجنائي الصإجراءالشخص المتهم الذي قام بلأن  حیث أننا نجد تكریس واضح لقرینة البراءة

شخص معنوي لا یعتبر مدان في العقوبة، أو  مع الشخص المتضرر سواء كان شخص طبیعي

المتهم بريء حتى ((، ینص 2003مایو 4فنجد في الدستور الفلسطیني بجمیع تعدیلاته حتى 

بواسطة أو  تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتُاح له فیها كل ضمانات الدفاع عن نفسه بشخصه

.185رجع السابق، ص محمد حكیم حسین الحكیم، الم)1(
، 2016مارس بسنة 6، الموافق 1437جمادي الأول عام 26، المؤرخ في 1-16، المرسوم الرئاسي رقم56لمادةا)2(

.2016، الجزائر، 14، الجریدة الرسمیة، العدد المتضمن التعدیل الدستوري
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ختاره في محاكمة علنیة، وتندب له المحكمة بمحامٍ یدافع عنه بدون أجر في حال عجزه محامٍ ی

)1()).عن دفع أتعابه

جراءالدستور الأردني، ومعظم التشریعات العربیة والغربیة تؤكد على هذا الإأیضا و 

.الشخص یعتبر بریئاً لطالما لم تسجل عقوبته في صحیفة السوابق العدلیةأن  حیث

ات المبسطة لإدارة جراءح الجنائي هو وسیلة جنائیة لحل المنازعات، وهو أحد الإفالصل

الصلح الجنائي یُنفّذ أن  الدعوى الجنائیة، وهو لا یشكل اعتداء على الحریة الفردیة، فضلاً عن

الذي تنتفي معه عقبات التنفیذ، فالصلح الأمر دون صعوبات، لأنه نابع من رضا الطرفین،

إدارة كبیرة للعدالة، حیث أنها تكفل لأطراف النزاع وسیلة فعالة وسریعة لحل الجنائي یضمن

منازعتهم الجنائیة في بعض الجرائم التي تتصف بضخامة العدد وقلة الخطر والأهمیة، حیث 

یخلص القضاء الجنائي من أعباء كثیرة، وتجعله متفرغاً للقضایا الأكثر أهمیة وخطراً، ومن ثم 

ئي یعد من المبادئ التي تنادي بها وتعمل على تحقیقها دساتیر الدول، ولذا فإن الصلح الجنا

)2(.فهو یعتبر من الركائز الشرعیة الدستوریة والجنائیة

.الأهداف الاجتماعیة:الفرع الثاني

تحقیق أهداف اجتماعیة، خاصة في نطاق جرائم الأشخاص إلى  یهدف الصلح الجنائي

ذویه حیث أو  ثار السیئة، التي تخلفها الجریمة في نفس المجني علیهوالأموال، فیقوم بانتزاع الآ

.ذلك على المجتمع بأسرهأثر یعید الصلح جسور المودة والصفاء، وینعكس

، فیما یتعلق بالمادة 1998لسنة 174وقد أیدت المذكرة الإیضاحیة للقانون المصري رقم

ات إجراءیقطع كثیراً من أن  ستحدثمن شأن هذا الحكم الم((مكرر، ذلك حیث ورد فیها 18

انقضاء أن  المحاكمة، دون مساس بتوازن العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة بین الأفراد، مادام

، فلسطین، )المقتفي(ء والتشریع في فلسطین ، منظومة القضا2003مارس 9، المؤرخ في الدستور الفلسطیني، 29المادة )1(

2003.
.176-175بوالزیت ندى، المرجع السابق، ص ص )2(
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أثر نتیجة إزالةإلا  الدعوى الجنائیة معلق على إقرار المجني علیه بالصلح، الذي لا یتم غالباً 

)).الصفح بین ذوي الصلات الحمیمأو  الجریمة

الصلح بكافة صوره في المجال الاجتماعي، حیث یبین أثره في امتصاص أثر ویظهر

ردة الفعل الاجتماعي للجریمة من خلال التعویض المادي وتقارب أطراف الخصومة، فالصلح 

)1(.تحقیق أمن الأفراد واستقرارهمإلى  یهدف

ي مجال الصلح الجنائي فأن  ونجد بأن الصلح الجنائي یحقق أهداف اجتماعیة، حیث

أو  جرائم الأموال والأشخاص، ینتزع الآثار السیئة التي تُخلفها الجریمة في نفس المجني علیه

ذویه، ونجد بأنه یضمن تعویض المجني علیه الذي قد یتعذر الحصول علیه في حالة النظر 

ات التقلیدیة بل حتى لو صدر الحكم في هذه الحالة بالإدانة، إذ من جراءفي الدعوى بالإ

.یكون المحكوم علیه مُعسراً أن  ممكنال

التضییق من دائرة استخدام السلاح العقابيإلى  نضام الصلح الجنائي یؤديأن  أیضا و 

)2(.ضرورةإلى  التضییق من دائرة التضخم العقابي الذي لا یستندإلى  وهو ما یؤدي بالنتیجة

اعي بین الأفراد، حیثنظام الصلح الجنائي یعمل على تحقیق السلام الاجتمأن  أیضا و 

إعادة التآلف الاجتماعي وهو إلى  یعمل على امتصاص غضب المجني علیه، الذي یؤديأنه 

الحقد إلا  ات التقلیدیة بما تفرزه من أحكام جنائیة، حیث أنها لا تورث لناجراءما لا تستطیع الإ

)3(.والضغینة بین الأفراد وزیادة حدة التوتر في العلاقات الاجتماعیة

.الأهداف الاقتصادیة:الفرع الثالث

یجنب الصلح الجنائي الدولة وأطراف الخصومة النفقات الباهظة التي تستغرقها الدعوى 

.العمومیة، حیث یوفر الوقت والجهد والمال لأطراف الخصومة

.176–175محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص ص )1(
.80–79علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص ص )2(
.91بوالزیت ندى، المرجع السابق، ص )3(
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ات القضائیة وتعقیدها وما جراءبأن المتقاضون یشكون عادة من بطء الإأیضا ونجد

تأخیر في الفصل في القضایا المطروحة على القضاء خاصة في المسائل یترتب علیها من 

.الجزائیة وإثقال كاهل المتقاضي بالمصاریف القضائیة والنفقات المرتبطة بها

إدارة الجمارك، بصفتها ممثلاً أن  وهكذا ففي المجال الجمركي، على سبیل المثال، رغم

وؤها للقضاء تترتب علیه نفقات تتحملها خزینة للدولة، مُعفاة من المصاریف القضائیة، فإن لج

والقرارات القضائیة الأحكامعند تنفیذ أو  أثناء سیرهاأو  الدولة سواء عند مباشرتها الدعوى

من 505محامیها عند الطعن بالنقض إذ تشترط المادة إلى  فضلاً عن الأتعاب التي تدفعها

صادرة عن محامي مقبول لدى المحكمة تكون عریضة الطعن أن  ات الجزائیةجراءقانون الإ

)1(.الوقت والجهد الذین یبذلان في متابعة المتهمینإلى  العلیا، هذا بالإضافة

التقلیل إلى  یؤديأن  تطبیق نظام الصلح في المواد الجنائیة من شأنهأن  ویرى البعض

نوط بها تنفیذ من نفقات الدولة في هذا المجال، لأنه یجنب القضاء والأجهزة التنفیذیة، الم

القوانین الجنائیة مشقة النظر في عدد معتبر من القضایا التي یُفضل أطرافها الطریق غیر 

تراجع نسبة نفقات الدولة التي كانت تصرف علىإلى  القضائي والحل الودي للنزاع، مما یؤدي

ل لها، وهذا هائلة من الجرائم البسیطة الیومیة، والتي أصبح الصلح الآن من أفضل الحلو أعداد 

اعتبار التحول عن إلى  2007دیسمبر12ما دعى وزیر المالیة الفرنسي في تقریر قدمه في 

)2(.القضائي وسیلة للتخفیف من نفقات الدولة في مجال العدالةجراءالإ

ضرورة التوسع في نظام الصلح الجنائي، وارتفاع نسبة إلى  لقد ظهر اتجاه حدیث یدعو

راجع بسبب الزیادة السكانیة، مما أثقل كاهل القضاة والعمل على عجز ارتكاب الجرائم، وهذا 

في الخزینة العامة للدولة بسبب كثرة المصاریف نحو القضایا قلیلة الخطورة، فتم النظر لنظام 

)3(.الصلح كبدیل عن مباشرة الدعوى الجنائیة

.43المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة، )1(
.194–193، ص ص 2011، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الصلح في جرائم الاعتداء على الأفرادلیلى قاید، )2(
.41إیمان محمد الجابري، المرجع السابق، ص )3(
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ن خاصیة عینیة ونجد بأن الصلح الجنائي یكفل احترام القوانین الاقتصادیة لما له م

تترتب أن  تفادي الكثیر من الآثار الاقتصادیة السیئة، التي یمكنإلى  فالصلح الجنائي یؤدي

ات تقلیدیة في طائفة من الجرائم التي لا تتسم إجراءعلى الحكم الجنائي، المتولد عن 

)1(.بالخطورة

ا الواضح عن إن العدالة الجنائیة أصبحت تعیش أزمة حقیقیة، ولیس بالنظر فقط لعجزه

مواكبة الوتیرة المتسارعة التي علیها ظاهرة الجریمة، ولكن على الخصوص لصعوبة الاقتناع 

بقدرة أسلوبها التقلیدي وبنیتها المبسطة، على تقدیم حلول ناجعة لمكافحة الإجرام كماً وكیفاً 

ق المختلفة بحیث ولهذا السبب ارتأت أهم التشریعات نهج أسلوب متنوع ومتطور یستجیب للطر 

ما یصطلح علیه بصفة عامة أو  التي تلمس بها تحلیلات الظاهرة المذكورة بالصلح الجنائي

)2(.ببدائل المتابعة

.81علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص )1(
،2003، المغرب، 223، مجلة الآمن الوطني، العدد )ن المتابعةالصلح كتقنیة إجرائیة بدیلة ع(فرید السموني، )2(

  .4ص 



79

:الأولملخص الفصل

الصلح الجنائي رغم وجود عدة تعریفات له،إلا أننا لا نجد هناك أن  نخلُص في الأخیر

مر به الجریمة بشكل مستمر ویقابله تعریف جامع مانع له، حیث هذا راجع للتطور الذي ت

البحث في إیجاد تعریف له حسب التعریفات إلى  تطور في المنظومة القانونیة، ولكن هذا یدفعنا

ات التي یتخذها الجاني مع المجني علیه بهدف حل النزاع جراءالسابقة، فهو مجموعة من الإ

ات یجبجراءلدعوى العمومیة، وهذه الإات التقلیدیة المطولة لجراءبالطریقة الودیة بعیداً عن الإ

.تكون مبنیة على توافق ورضاء الطرفین لأنه هذا الأساس الذي ینبني علیه الصلح الجنائيأن 

ومن خلال الدراسة التي قمنا بها نجد بأنه للصلح الجنائي مراحل في تطوره لكي یصل 

ذ به مثل المشرع ، حیث ترددت بعض التشریعات في الأخإجراءأو  إلینا في شكل نظام

الجزائري، ونجده یتمیز بخصائص وممیزات تختلف عن باقي الأنظمة التي تشابههُ سواء كانت 

.في الشریعة الإسلامیةأیضا و  القوانین الإداریة،أو  في القوانین المدنیة

ومن خلال البحث في الطبیعة القانونیة للصلح الجنائي، نجدها ما زالت غامضة، حیث 

أن  كون بطبیعة الجزاء الإداري مع المتهم، وتارة أخرى تتمثل في العقاب الذي یمكنأنها تارة ت

یفرضه المجني علیه، ولكننا نجد بأن الصلح الجنائي یتمثل في الشيء الذي یعمل على جبر

.الضرر الذي حصل للمجني علیه الذي خلفته الجریمةإصلاح أو 

الصلح الجنائي، منها التشریع الجزائري فنجد بأن التشریعات التي قامت بالأخذ بنظام 

في بعض القوانین المكملة لقانون أیضا و  ات الجزائیةجراءأخذ به بصورة واضحة في قانون الإ

العقوبات، والتشریع المصري كانت له البصمة المؤثرة في الأخذ بنظام الصلح الجنائي، والمشرع 

ات الجزائیة، والتشریع الأردني سار على راءجالفلسطیني قد اعتنق به بصورة جلیلة في قانون الإ

نفس النهج الذي أخذته التشریعات السابقة بخصوص الصلح الجنائي، فنلاحظ بأنه من خلال 

الدراسة في هذه التشریعات التي كانت معظمها قائمة على القانون الفرنسي الذي یعتبر من رواد 
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ز التشریع الفرنسي عن غیره، نجد بأن التشریعات للأخذ بنظام الصلح الجنائي، ولكن ما یمی

.التشریع الفرنسي توسع في الأخذ بالصلح الجنائي على خلاف التشریعات السابقة

وقد توحدت التشریعات السابقة بعلة الأخذ بهذا النظام المستحدث في الأهداف والأسباب 

تأخذ به هذه أن  نظام الصلح الجنائي لا بدأن  التي أُخذت بعین الاعتبار في التأكید على

له أهداف من الجانب العملي، سواء من جانب التخلص من أزمة العبء أن  التشریعات، حیث

تفرغ القضاة للقضایا الأهم والأكبر، فهذا بالطبیعي أیضا و  القضائي للقضایا قلیلة الخطورة،

قتصادي یحقق ما تصبو إلیه معظم التشریعات وهو تحقیق العدالة الجنائیة، ومن الجانب الا

الذي یخفف الأعباء عن السلطات المعنیة بملاحقة المجرمین ووضعهم في المؤسسات العقابیة 

وتكالیف الدعوى العمومیة، والجانب الاجتماعي الذي یحققه الصلح الجنائي في عدم ترسیخ 

وصمة الإدانة على المتهم حیث لا تسجل العقوبة في ملفات صحیفة السوابق العدلیة للمتهم

.سعي نحو العمل على تأهیله داخل المجتمع وتحقیق الأغراض الحدیثة للعقوبة الجنائیةوال

، والذي یتمثل في تحدید ماهیته الأولفالصلح الجنائي من خلال دراستنا للفصل

أیضا و  والجانب النظري له، فهو بمثابة نظام یحقق الهدف المنشود التي تبتغیه العدالة الجنائیة،

جتمع بالاستقرار والأمن وعدم انتشار الانتقام الفردي الذي كان سائداً في الحفاظ على الم

.العصور البدائیة، فكان من الضروري على مواكبة عصرنة السیاسة الجنائیة 
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اته الخاصة، التي یجب على المتهم والمجني علیه القیام بإتباعهاإجراءلكل نظام  إن

أن الصلح الجنائي نظام یعمل على حل النزاع بالطرق بالأوللأننا تحدثنا سابقا في الفصل

ات إجراءالودیة دون اللجوء للطرق التقلیدیة في رفع وتحریك الدعوى العمومیة، وبعیدا عن 

القضاء المطولة، حیث أننا نجد بأن الخصوم تلعب دورا هاما في هذا النظام مما دفع السیاسة 

المتهم والمجني علیه لهم لأن  لقانوني لهذا النظام،تقوم بوضع الأساس اأن  الجنائیة في الدولة

.ات الجنائیةجراءدورا هاما في التأثیر على السیر للإ

جعل الأمر بنص القانون، فهذاإلا  ومن خلال تطرقنا للصلح الجنائي نجده بأنه لا یتم

أن  ثیكون في كل الجرائم، حیأن  اته محكومة بنصه، وبالتالي الصلح لا یمكنإجراءنطاقه و 

المشرع الجزائري والفلسطیني والأردني والمصري لم یتوسعوا في النطاق للجرائم التي یمسها 

.نظام الصلح الجنائي، هذا على خلاف المشرع الفرنسي

تطبیق هذا النظام أن  في التطبیق، حیثإلا  وكما نعلم بأن النظریات والمبادئ لا تصاغ

من خلال الدراسة إلا  نا معرفة مقدار هذا التطبیقفي كل جریمة یختلف عن الآخر، فلا یمكن ل

ومدى تطابق النظام الأخرى لهذا النظام من الجانب العملي ومعرفة ما یمیز كل جریمة عن

.علیها، ولكننا نجد بأن لكل نظام قانوني عوارض تعترضه

وهذا ما سنوضحه بالتفصیل في هذا الفصل من خلال ثلاثة مباحث حیث المبحث

تطبیقات الصلح الجنائي، وفي :تضمن شروط الصلح الجنائي، وفي المبحث الثانيی:الأول

.تقییم الصلح الجنائي وأثاره وموقف التشریعات منه:المبحث الثالث
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.شروط الصلح الجنائي:الأولالمبحث

للقیام بتحدید معالم أي موضوع لا بد من معرفة عناصره التي تشكل أساسا لتكوینه

یكون له شروط، یجب إتباعها، لأنه لا یترتب أثره في نطاق أن  یث أننا نجد لكل نظام یجبح

القانون الجنائي، ما لم تتوافر فیه شروط معینة، وللصلح الجنائي شروط یجب على الأطراف 

لأن  منتج في الدعوى العمومیة،أثر في الخصومة الالتزام بها، لكي یكون للصلح الجنائي

سبب خاص من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة، فإننا سنعمل من خلال هذا الصلح یعتبر

:الأولثلاثة مطالب، في المطلبإلى  توضیح هذه الشروط، فقسمنا المبحثإلى  المبحث

الشروط الإجرائیة للصلح :یتضمن الشروط الموضوعیة للصلح الجنائي، وفي المطلب الثاني

.ط الخاصة للصلح الجنائيالشرو :الجنائي، وفي المطلب الثالث
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.الشروط الموضوعیة للصلح الجنائي:الأولالمطلب

لقیامها توافر شروط –المصالحة -تشترط القوانین التي تجیز الصلح الجنائي 

یكون محل المصالحة جریمة من الجرائم التي تقبل الصلح أن  موضوعیة محددة، لأنه یجب

یكون الصلح مشروعا وأیضا تحدید مقابل الصلحأن  المصالحة؛ ونجد بأنه یجبأو  الجنائي

التشریعات التي تأخذ بنظام الصلح الجنائي تعمل على تحدید الشروط الموضوعیة له حیث لأن 

نجد بأن المشرع الجزائري اعتمد أسلوبین لتحدید نطاق المصالحة، فنجده تارة ینص على قاعدة 

رائم التي یجوز فیها المصالحة وتلك التي لا عامة یضمنها الضوابط اللازمة للتمییز بین الج

یجوز فیها، ویتولى بعد ذلك القضاء أي السلطات المختصة تطبیق أحكام الصلح وتحدید 

الجرائم التي تدخل في نطاقه، وأیضا نجد بأن المشرع الفلسطیني قام بتحدید الشروط 

ع الفرنسي، وسنحاول في الموضوعیة، وكذلك المشرع المصري، وأیضا المشرع الأردني، والمشر 

.هذا المطلب توضیح هذه الشروط الموضوعیة

.مشروعیة التصالح:الأول الفرع

یستمد الصلح الجنائي مشروعیته، بوصفه أسلوبا لإدارة الدعوى العمومیة، من الإجازة 

التشریعیة، حیث یحدد النص التشریعي نطاق هذا الصلح وآثاره القانونیة والجرائم التي یجوز 

الصلح الجنائي یعتبر استثناءً من حكم القواعد  العامة في أن  مادامأنه راؤه فیها، وحدد ذلكإج

قانون أصول المحاكمات الجزائیة، وأنه جاء استجابة لتحقیق بعض الاعتبارات العملیة التي 

تبرر الخروج على تلك القواعد العامة، وتسمح بانقضاء الدعوى خارج إطار القضاء، وبعیدا 

ات الجنائیة التقلیدیة، فلا بد من وجود نص قانوني یجیز لأطراف الخصومة جراءالإعن 

.الجنائیة، الالتجاء إلیه

فإذا انتفى النص القانوني الذي یشكل الإجازة التشریعیة للصلح الجنائي في بعض 

.من عدم إجازته فیها كسبب لانقضاء الدعوى العامةلا یمنع الجرائم، فإنه 

ني على الرغم من انتفاء النص بالتصالح مع الجهة المجني علیها یجعل وإن قیام الجا

)1(.هذا التصالح خالیا من آثاره القانونیة

.93علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص )1(
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بل حتى وإن قام المتهم بتنفیذ التزامه الناشئ عن ذلك التصالح، ودفع مبلغ الصلح 

ن احتمال الجهة المجني علیها حسب الأحوال، فإن ذلك لا یحول بینه وبیأو  للنیابة العامة،

ات الجنائیة في مواجهته، بما في ذلك جراءرفع الدعوى العامة علیه واتخاذ الإالتعرض لخطر

ات الخاصة بالحریة، حیث یعتبر الصلح في هذه الحالة كأن لم یكن فبمجرد عرض جراءالإ

الصلح من جانب المتهم وقبوله من الجهة المجني علیها وتنفیذ المتهم لالتزامه المتمخض عن 

لك الاتفاق، لا یرتب الأثر الذي قرره القانون طالما هذا الاتفاق قد تجاوز حدود الصلح في ذ

)1(.التشریع

ونجد بأنه یترتب على هذا شرط مهم وهو عدم صدور حكم بات في الدعوى الجزائیة 

فإن صدر حكم بات في الدعوى الجزائیة لا یكون فیها للصلح موضوع لكي یدل علیه في مثل 

)2(.الةهذه الح

ذلك، فإن تنازل المدعي في غیر الحالات التي أجاز المشرع الصلح بشأنها إلى  أضف

عن دعواه المدنیة المنظورة بالتبع للدعوى العمومیة، أمام المرجع الجزائي المختص، لا یؤثر في 

هذه الدعوى لیست مملوكة له بل هي ملك للهیئة الاجتماعیة وإذا ما لأن  الدعوى العامة،

ت بطریق قانوني وجب على المحكمة الفصل فیها، برغم تنازل المدعي المدني فمثل هذا حرك

التنازل لا یمحو الدعوى العامة من الوجود، وإذا ما فصلت بها المحكمة یكون فصلها فیها بحق 

.ومطابقا للقانون

ا لا التنازل في غیر الجرائم التي أجاز المشرع الصلح بشأنهأو  وإن كان الصلحأنه غیر

یؤثر في الدعوى العمومیة، بحیث یكون لمحكمة الموضوع طرحه وعدم التعویل علیه فإن لهذه 

للأمر بوقف تنفیذها، أو  التنازل سببا مخففا للعقوبةأو  تتخذ من هذا الصلحأیضا أن المحكمة

تها متروك لتقدیر المحكمة الخاصة بالموضوع تمارسه تبعا لسلطاالأمر وبعبارة أخرى، فإن هذا

)3(.التقدیریة في هذا الشأن

.93علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص )1(
.112، ص 2014، دار الفكر الجامعي، مصر، )دراسة مقارنة(الصلح الجنائي وطفة ضیاء یاسین، )2(
.94ضین، المرجع السابق، ص علي محمد المبی)3(
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من الشروط الموضوعیة للصلح الجنائي من حیث مشروعیة التصالح في أیضا ونجد

الشریعة الإسلامیة، حیث یجد الصلح الجنائي في التشریع الجنائي الإسلامي مشروعیته في 

)1(.﴾ الصلح خیركتاب االله تعالى حیث یقول في محكم تنزیله﴿ 

)2(.﴾ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بین أخویكم﴿ : اوقوله تعالى أیض

وتتمثل الجریمة في منطق التشریع الجنائي الإسلامي، اعتداء على حق مشترك بین االله 

تعالى والفرد والجماعة، ومن ثم فیجب توافر إذن الشارع حتى یكون الصلح مشروعا، فلا یجوز 

)3(.عوض عنهالصلح في كل جریمة، وإن جاز عن كل ما یصح أخذ 

أو  ولعل من المفید القول في نهایة شرط المشروعیة للصلح الجنائي وبهدف تلافي

التخفیف ما أمكن من بعض المخالفات التي قد تقع في هذا المجال، فإن المنطق القانوني 

على الأقل من قبل لجنة أو  السلیم یوجب إتمام الصلح الجنائي تحت إشراف هیئة قضائیة

قضائیا یتصدى لفحص كل حالة على حدا أو  عضویتها عنصرا قانونیامختصة تضم في

لیكون مبني على معاییر موضوعیة موضوعة مسبقا، ما إذا كان یجوز في هذه الحالة التصالح 

)4(.من عدمه حسب تلك المعاییر

ونجد بأنه نص المشرع الجزائري على الصلح على سبیل الاستثناء، بوصفه أسلوبا لإدارة 

ى العمومیة، ومن ثم یحدد النص التشریعي نطاق هذا الصلح، ویترتب على ذلك عدم الدعو 

)5(.جواز الصلح، وكأنه لم یكن إذا لم یوجد نص تشریعي یدل ویوضح على جوازیة الصلح

أما بالنسبة للمشرع الفلسطیني فإننا نجد بأن المشرع أجاز صراحة الصلح، وهذا في 

منه، ولكن المشرع الفلسطیني 16سطیني وفقا لنص المادة ات الجزائیة الفلجراءقانون الإ

)6(.حصرها في الجنح والمخالفات المعاقب علیها بالغرامة فقط، وهذا حسب القانون القدیم

.128، الآیة سورة النساء)(1
.10، الآیة سورة الحجرات)(2
.248محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص )3(
.95–94علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص ص )4(
.98بوالزیت ندى، المرجع السابق، ص )5(
، كلیة )-دراسة مقارنة -یابة العامة في إقامة الدعوى العمومیة في فلسطین دور الن(محمود نظمي محمد صعابنة، )6(
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.مقابل التصالح:الفرع الثاني

هذا أن  یعتبر مقابل الصلح العنصر الجوهري في نظام الصلح الجنائي، وذلك باعتبار

الدولة تتنازل عن الحق في العقاب المقرر للهیئة أن  على المعاوضة، إذالنظام یقوم أساسا

)1(.الاجتماعیة مقابل التزام المخالف بدفع مقابل لذلك

ومقابل الصلح بهذا المعنى یتلازم وجوده مع كافة الصور التي تكون للصلح 

في دائرة نظام آخر الجنائي وإن انتفاء هذا العنصر یخرجنا من دائرة الصلح الجنائي لیدخلنا 

)2(.الصفح في الشریعة الإسلامیةأو  العفوأو  كالتنازل

بمقابل، ویعتبر المقابل في إلا  إن الصلح في المواد الجنائیة بكافة صوره لا یكون

بالأحرى العنصر الممیز للصلح، والعنصر هو كل ما یعد من أو  الصلح من مستلزماته،

یله بصفة مستقلة ولا تكون له قیمة قانونیة دون الانضماممستلزمات الشيء، یمكن تمییزه وتحل

)3(.غیره من العناصرإلى 

یحدد هذا المقدار بكل دقة أن  وإن تحدید مقدار مقابل الصلح أمر جوهري إذ یجب

وحذر، وبعد دراسة وتمحیص، وأن یراعى في تحدیده الظروف المحیطة كموارد المتهم وسوابقه 

إلى  ما یكون هذا المقابل مبلغا من المال، تنتقل ملكیته من المخالفوجسامة الوقائع، غالبا 

یكون هناك حد أن  المجني علیه بحسب الأحوال، والسیر الطبیعي للأمورأو  الإدارة المعنیة

یجاوزه مع تباین في مواقف أن  أدنى لمقابل الصلح لا یمكن النزول عنه وحد أعلى له لا یمكن

الخصوص، ومن ثم فلا یجوز قبول مبلغ كمقابل للصلح یقل عما التشریعات المختلفة بهذا 

.اشترطه المشرع

وفي إطار البحث في مقابل الصلح الجنائي، كأحد الشروط الموضوعیة للصلح الجنائي 

.من الضرورة التعرض لنقطتین على جانب من الأهمیةأن  فإننا نجد

.الطبیعة القانونیة لمقابل الصلح:أولاً 

لطبیعة القانونیة لمقابل الصلح اتجاهان رئیسیان أولهما، یعتبره بمثابة لقد تنازعت ا

.تعویض مدني، أما الثاني، فیعتبره بمثابة عقوبة

.95علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص )1(
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.مقابل الصلح تعویض مدني -أ

مقابل الصلح لا یخرج عن كونه تعویضا مدنیا أن  القولإلى  یتجه جانب مهم من الفقه،

بیعته عن الجزاء الجنائي، وهو بذلك لا یعتبر من یخضع لاتفاق أطراف في الصلح، وتتباعد ط

كیفت ات تنفیذ العقوبات بشأن تنفیذه، وفي ذات الاتجاهإجراءالعقوبات الجنائیة ولا یجوز إتباع 

الجمعیة الوطنیة الفرنسیة هذا المقابل بوصفه أحد آثار عقد جنائي، فهو ذو طبیعة تعویضیة 

)1(.مدنیة

.جزاءأو  مقابل الصلح عقوبة-  ب

تطبیق عقوبة، ولو كانت أقل قسوة من سابقتها، وأیضا لا یصح القول إلى  یهدف الصلح

أو  السلطة التي نطقت به، حیث أنها تعتبر عقوبةإلى  بازدواج الطبیعة القانونیة للصلح استنادا

)2(.جزاء بمثابة غرامة مالیة لأنها تعتبر صورة أساسیة لهذا النظام

مقابل الذي یتم دفعه من قبل أحد أطراف الصلح إنما هو الأن  ویرى في هذا الاتجاه

إلى  عقوبة للتعویض عما سببه الجاني من ضرر للمجتمع نتیجة الجریمة المرتكبة والتي أدت

ظهور النزاع، ومصطلح العقوبة هو رد الفعل الناشئ عن ارتكاب الجریمة، وفي الفقه الإسلامي 

)3(.ترك ما أمر بهأو  عنه الشارعهي جزاء مفروض سلفا لردع ارتكاب ما نهى 

ونجد في الشریعة الإسلامیة وفقهاء الشریعة، یروا بأن المقابل الذي یتم دفعه في الصلح 

)4(.الجنائي یعتبر عقوبة مالیة رضائیة التنفیذ، وهذا العنصر الممیز للصلح الجنائي عن غیره

.عدم سداد المقابل للصلح الجنائيأثر :ثانیاً 

المجني أو  النیابة العامةأو  ثار الصلح الجنائي حصول الجهة الإداریةإن من أهم آ

هذا الأخیر أن  علیه حسب الأحوال على مقابل الصلح الذي تم الاتفاق علیه مع المتهم، غیر

لآخر عن تنفیذ التزامه بهذا الخصوص، ولقد تباینت آراء الفقهاء حول أو  قد یتقاعس لسبب

:یسیین نتعرض لهما من خلال التاليهذه المسألة في اتجاهین رئ

.96–95علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص ص )1(
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:الأولالاتجاه

عدم قیام المتهم بتنفیذ التزامه المتعلق بدفع أن  القولإلى  ذهب أصحاب هذا الاتجاه

مبلغ التصالح لا یبطل الصلح، بحیث یظل الصلح قائما ویكون للإدارة الحق في المطالبة بتنفیذ 

)1(.بالفسخ القضائي مع التعویضأو  الصلح جبرا وإكراه المتهم على سداد المقابل

:الاتجاه الثاني

التنفیذ إلى  یرى هذا الاتجاه، بأن امتناع المتهم عن تنفیذ شروط الصلح لا یجیز الالتجاء

)2(.النیابة العامة تستعید سلطتها في تحریك الدعوى العمومیةأن الأمر الجبري، وكل ما في

العمومیة باعتبارها جهة اتهام، فإن سلطتها فالنیابة العامة، وهي بصدد تحریك الدعوى

في هذه الحالة یحكمها نظامان قانونیان هما، نظام الشرعیة ونظام الملائمة، فنظام الشرعیة 

یعني إلزامیة رفع الدعوى العمومیة على نحو یتعین فیه على النیابة العامة مباشرة الاتهام في 

ونظام الملائمة الذي یكون فیه للنیابة العامة سلطة كافة الأحوال متى توافرت الشروط القانونیة،

)3(.تقدیر مباشرة الاتهام وتحریك الدعوى العمومیة

الواقع العملي یشیرلأن  هذا خلاف لا یخرج عن كونه خلافا نظریا،أن الأمر وحقیقة

أو  دارةمقابل الصلح یتم تحدیده ومقداره بالاتفاق مع المتهم، وبالشروط التي تراها الإأن إلى 

بعد حصول إحدى هذه إلا  ات الصلحإجراءالمجني علیه مناسبة، بحیث لا تستكمل أو  النیابة

.الجهات المذكورة بحسب الأحوال على حقها بالكامل

.الشروط الإجرائیة للصلح الجنائي:المطلب الثاني

اد إن الشروط الإجرائیة للصلح الجنائي تتعلق بالأهلیة الإجرائیة للتصالح، ومیع

ات الجزائیة، له الشروط جراءفي قانون الإإجرائي لكل نظامأن  التصالح، والكتابة، حیث

.الإجرائیة التي تحكم سیره، وسوف نحاول توضیح هذه الشروط في هذا المطلب

.الإجرائیة للصلح الجنائيالأهلیة :الأول الفرع

ن ناحیة، وللجهة الإداریةالإجرائیة للمتهم مالأهلیة یشترط لصحة الصلح الجنائي توافر

.وكیلهم الخاصأو  وكیله الخاص وورثتهأو  المجني علیهأو 

.97محمد المبیضین، المرجع السابق، ص علي  )(1
.98-97، ص ص نفسهالمرجع )2(
.15–14، ص ص 2009، دار هومة، الجزائر، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیةعلى شملال، )3(
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.الإجرائیة للمتهمالأهلیة :أولاً 

الصلح الجنائي یفترض ثبوت المسؤولیة الجنائیة للمتهمأن  القولإلى  یذهب البعض

الرشد أو  وغویشترطون بناءً على ذلك لصحة هذا الصلح، لزوم تمتع المتهم بالعقل والبل

اللازمین للإدراك والتمییز ولاختیار المسلك، أي الملكات الذهنیة والنفسیة التي تؤهله لإدراك 

)1(.معنى الجریمة ومعنى العقاب

إلا  الشخص لا یكون أهلا للمسؤولیة الجنائیة،أن  ات الجزائیةجراءالقاعدة في قانون الإ

ات الجزائیة الجزائریذ سن جراءمن قانون الإ442ببلوغ سن الرشد الجزائي، وقد حددت المادة 

الرشد الجزائي ببلوغ الشخص تمام الثامنة عشر سنة، وتكون العبرة بتحدید سن الرشد الجزائي 

)2(.بوقت تقدیمه للمحاكمةأو  بسن المجرم وقت ارتكاب الجریمة، ولیس بوقت اكتشافها،

متمثل بوجوب تمتع المتهم بالأهلیة هذا القول تعوزه الدقة، فإن صح في جزئه الأن  غیر

الإجرائیة للقول بصحة الصلح الجنائي المبرم معه، بحیث لا یصح هذا الصلح مع من لا 

الأساس الذي بني أن إلا  یتوافر له وقت ارتكاب الجریمة القدر اللازم من الإدراك والتمییز،

یة، وهو أساس غیر الصلح یفترض ثبوت المسؤولیة الجنائأن  علیه هذا القول، من حیث

نفیها أو  الصلح الجنائي لا یفید أي حجیة في ثبوت التهمةأن  صحیح، فقد سبق وأن وضحنا

ات جنائیة إجراءلا یكون عرضة لاتخاذ أن  رغبته فيإلى  وإن اختیار المتهم له قد یكون راجعا

)3(.في مواجهته

التصالح دوما أن  یدالأشخاص المعنویة، بأو  ویجوز التصالح، مع الأشخاص الطبیعیة

یتم مع الشخص الطبیعي ممثل الشخص المعنوي، ویذهب جانب من أعضاء البرلمان الفرنسي

الإجرائیة للتصالح، تتعلق بالشخص الطبیعي، وهو الذي یملك حریة التصرف الأهلیة  أنإلى 

لیة الأه التصالح، وتلكإجراءفي الأموال محل الجریمة، وقد یفوض الجاني وكیلا عنه في 

المبادئ الخاصة بعرض أن  المتطلبة للصلح المدني، حیثالأهلیة الإجرائیة تتماثل مع

)4(.التصالح وإجازته مستمدة من قواعد القانون المدني والتجاري

.99-97علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص )1(
.230عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص )2(
.99علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص )3(
.220–219محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص ص )4(
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بعد دراسة -فعرض التصالح یعتبر أولى خطواته، ففي فرنسا یقدر رئیس النیابة العامة 

عن أو  دمه، فیقوم بعرضها، إما مباشرة من جانبه،ملائمة التسویة عن ع–ملف الاستدلال 

یرد على هذه السلطة یتمثل في عدم تحریك إجرائي طریق شخص مؤهل لذلك، وثمة قید

)1(.الدعوى الجنائیة

  .ةإداریالإجرائیة للمجني علیه كجهةالأهلیة :ثانیا

داریة المعنیة وأن یكون الموظف فعلیاً معینا على أملاك الجهة الإأن  لا بدأنه یتبین لنا

مختص أنه یكون تعیینه صحیحاً غیر مزور ویباشر الصلح وفق تفویض وظیفي صحیح، أي

في حل النزاع وفق الأصول المتبعة، مع مراعاة القواعد الإداریة المعمول بها، وأن یجري 

یكن ة صحیحة، فإذا لم إداریتفویضه من قبل للجهة الإداریة التي ینتسب إلیها بموجب قواعد

لم یكن تعیینه صدر أصلا فإنه یترتب على ذلك بطلان أو  مختصا، كأن یكون تعیینه معیبا

تكون أن  أیضا و  الصلح معه،إجراءكافة الأعمال الصادرة عنه بطلانا مطلقا، ومن ثم یبطل 

الجهة الإداریة طرفا في النزاع الذي یجري التصالح علیه وهذا الشرط بدیهي وإلا فما العبرة من 

الصلح معها وأن یكون النزاع الذي یجري الصلح عنه مما یجوز الصلح فیه وفق نصوص 

)2(.قانونیة صریحة ومحددة بنص القانون

یمثلها موظف مختص وفق القواعد القانونیة أن  الإجرائیة للإدارة المعنیة،الأهلیة وتتمثل

أن  بالإدارة المعنیة، فلا بدوالإداریة نیابة عن الدولة، وهذا الاختصاص یخضع للتدرج الإداري

یتضمن اختصاص الموظف، سلطة التراضي مع المتهم حول القضیة الجنائیة، وتلك السلطة 

صلاحیات  إداري تعتبر من السلطات المحددة، حیث حددت النصوص التشریعیة لكل مستوى

)3(.محددة

، وهو كما وفي إطار عدم الاختصاص، تثور فكرة التصالح الصادر عن الموظف الفعلي

لم یصدر بتعیینه قرار إطلاقا والقاعدة أو  یعرفه القانون الإداري الشخص الذي یعین تعییناً،

القضاء الإداري أن  العامة في هذا الشأن، هي بطلان كافة الأعمال الصادرة عنه، غیر

ي واستنادا لفكرة الظاهر، فقد أقر على سبیل الاستثناء الأعمال الصادرة عن ذلك الموظف ف

.244أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص )1(
.114وطفة ضیاء یاسین، المرجع السابق، ص)2(
.224محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص )3(
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الأوقات العادیة، فیعذر الأفراد إذا لم یتبنوا البطلان، ولا عبرة فیما إذا كان الموظف حسن النیة

)1(.سیئهاأو 

.الإجرائیة للمجني علیه كفرد طبیعيالأهلیة :ثالثاً 

اختلاف الزاویة التي ینظر إلى  أثار تعریف المجني علیه الكثیر من الخلاف ویرجع ذلك

مفهومه یقترب بل یكاد یختلط بمفهوم المضرور من الجریمة لكونه في منها إلیه، خاصة وأن

أن  هناك حالات تثبت فیها للشخص صفة المضرور دونأن إلا  الغالب هو المضرور منها،

یكون مجنیا علیه، وبناءً على التفرقة بین المضرور من الجریمة والمجني علیه یكون من السهل 

ریف المجني علیه وفقا للفقه الجنائي فاختلف الفقه في تعأن  معرفة حقوق كل منهما، حیث

لزوم لحقوق الضرر للمجني إلى  صیاغة تعریف جامع مانع، فذهب رأي من الفقه الجنائي،

یخلط بین المجني علیه أنه علیه فحدده بأنه من أضرت به الجریمة، ویؤخذ على هذا الرأي

لا یصدق على أنه رر من الجریمة كماوبین المضرور من الجریمة، فالأخیر كل من أصابه ض

أن  النصب حیثأو  من وقف الاعتداء علیه عند حد الشروع، كما في الشروع في السرقة

في هذه الحالات لا أنه إلا  المجني علیه وإن كان غالبا ما یكون هو المضرور من الجریمة

)2(.یصاب بالضرر

ني علیه هو الشخص الذي المجأن إلى  ،أیضاوذهب رأي آخر من الفقه الجنائي 

الذي اعتدي على حقه الذي یحمیه القانون سواء ناله ضرر أو  وقعت علیه نتیجة الجریمة

لم یصبه ضرر، فالمجني علیه هو كل من تحققت فیه النتیجة الإجرامیة أو  أدبيأو  مادي

شخص الخطأ في أو  سواء كانت عمدیة أم غیر عمدیة، كما لو أخطأ الجاني في توجیه الفعل

المجني علیه وبناءً على هذا فالصلح الجنائي الذي یتم بین المتهم وشخص آخر غیر المجني 

علیه لا ینتج أثره في إنهاء الخصومة الجنائیة ولو كان هذا الشخص هو المضرور من 

)3(.الجریمة

یكون ممیز، وإذا أن  الصلح الجنائي، یجبإجراءونجد بأن الفرد الطبیعي عند القیام ب

أهلیة أن  المجني علیه غیر ممیز، فإن صلحه باطل بطلاناً مطلقا والعلة في تفسیر ذلك كان

.101–100یضین، المرجع السابق، ص ص علي محمد المب)1(
.172أنیس حسیب السید المحلاوي، المرجع السابق، ص )(2
.173–172المرجع نفسه، ص ص )3(
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لأنها من التصرفات الضارة ضررا محضا أما أهلیة التصرف الأهلیة لكاملإلا  التبرع لا تثبت

)1(.فتثبت لما هو دون ذلك في ظروف معینة

ابلا للإبطال لمصلحة أما الصغیر الممیز إذا ابرم صلحا بنفسه فإن صلحه یعد ق

)2(.القیم في إبرامهأو  الوصيأو  یمثله الوليأن  القاصر ویشترط لصحة صلحه

.الإجرائیة للوكیل الخاص للمجني علیهالأهلیة :رابعاً 

للمجني علیه((ات الجنائیة المصري جراءمن قانون الإ) أ(مكرر 18أجازت المادة 

المحكمة أو  أن یطلب من النیابة العامة...في الجنح المنصوص علیها-ولوكیله الخاص–

)).بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم

یكون لدى الغیر مقدم أن  القاضي هذا الطلبأو  فیشترط المشرع لاعتماد النیابة العامة

وهو الذي یخول الوكیل حق ((الطلب توكیل خاص بشأن واقعة معینة، فلا یكفي توكیل عام، 

)3()).جنائیة نیابة عن موكلهات الجراءمباشرة الإ

.وكیلهم الخاصأو  الإجرائیة لورثة المجني علیهالأهلیة :خامساً 

وكیلهم أو  وكیله الخاص ولورثتهأو  للمجني علیه((أن  على) أ(مكرر 18نصت المادة 

)4(...)).المحكمة بحسب الأحوالأو  الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النیابة العامة

وكیلهم أو  ورثتهإلى  هذا النص حالة انتقال حق المجني علیه في الصلحفقد تضمن

أثناء نظر الدعوى، فنجد بأن المشرع أو  بعدهأو  الخاص، فقد یتوفى المجني علیه أثناء التحقیق

)5(.وكیلهم الخاصأو  المصري أعطى الحق في مسیرة مواصلة الصلح لورثته

.میعاد التصالح:الفرع الثاني

میعاد التصالح، المدة التي یقبل من خلالها الصلح الجنائي، فإذا انقضت هذه ویعني 

الاتفاق على التصالح جائز في أي وقت، فلا یلزم الأصل أن المدة لا یقبل الصلح بعدها، و 

حتى أثناء النظر في أو  لذلك وقت معین سواء قبل رفع الدعوى العمومیة أمام المحاكم الجزائیة،

.113المرجع السابق، ص، وطفة ضیاء یاسین)(1
.113المرجع نفسه، ص )2(
.180أنیس حسیب السید المحلاوي، المرجع السابق، ص )3(
الخاص بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائیة، ،2006لسنة 145المعدلة بالقانون رقم ،)أ( مكرر18المادة )4(

.2006یولیو 27، مصر، 30الجریدة الرسمیة، العدد 
.183أنیس حسیب السید المحلاوي، المرجع السابق، ص )5(
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الصلح في أن  بعد صدور حكم فیها، بل حتى ولو كان هذا الحكم مبرما، إذحتى أو  الدعوى،

)1(.هذه الحالة لا یخلو من فائدة للمتهم تتمثل في عدم تدوین الحكم في صحیفة سوابقه

ویختلف میعاد التصالح باختلاف التشریعات التي أخذت بنظام الصلح الجنائي، حیث

الصلح وإنهاء القضیة بسهولة جراءتاحة الفرصة للمتهم لإیوجد منها ما یطیل هذا المیعاد لإأنه 

ات الجنائیة التقلیدیة التي تكون في المحاكم، ومنها ما جراءویسر كبدیل عن المحاكمة، والإ

في الجرائم قلیلة إلا  الصلح لا یكونأن  یحدد مدة قصیرة لهذا المیعاد، واضعا في الاعتبار

الزهادة، والكثیر في المبلغ الذي إلى  أیضارویة، بالإضافةالأهمیة التي لا تستدعي كثیر من ال

)2(.الصلحإجراءیتم في 

ونجد من التشریعات التي أخذت بنظام الصلح الجنائي والتي عملت على تحدید میعاد 

المشرع الجزائري حدد میعاد معین حسب الجریمة التي أن  للتصالح، التشریع الجزائري حیث

المشرع الجزائري نص أن  نطاقها وحسب التكییف القانوني لها، حیثیدخل الصلح الجنائي في

یجب على المخالف، خلال الثلاثین یوما التالیة ((ات الجزائیة الجزائري، جراءمن قانون الإ

بحوالة بریدیة أو  یدفع دفعة واحدة نقداأن  أعلاه 383لاستلامه الإخطار المشار إلیه في المادة 

المكان الذي ارتكبت فیه المخالفة وذلك أو  یدي محصل مكان سكناه،مبلغ غرامة الصلح بین

یسلم الإخطارأن  من هذا القانون ویجب329طبقا لأحكام الاختصاص المذكورة في المادة 

)3()).المحصل في جمیع الأحوال تأییدا للدفع إلى 

ك ما ورد في وقد أخذ المشرع الأردني بمیعاد التصالح في العدید من التشریعات، من ذل

من أو  ، التي أجازت لوزیر المالیة1998لسنة 20من قانون الجمارك رقم ) أ/ 212(المادة 

ما في حكمه، سواء قبل إقامة الدعوى أم أو  یفوضه عقد التسویة الصلحیة في جرائم التهریب

.خلال النظر فیها وقبل صدور الحكم البدائي

.102علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص )(1
.102، ص نفسهالمرجع )2(
، المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو سنة 8، المؤرخ في 155-66الأمر رقم ،384المادة )3(

.20015، الجزائر، 40، الجریدة الرسمیة، العدد 2015یولیو 23، المؤرخ في 2-15بالأمر رقم
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لسنة 57من قانون الضریبة على الدخل رقم ) أ/ 44(ما ورد في المادة أیضا ومن ذلك

یجري المصالحة وذلك قبل أن  التي أجازت لمدیر عام دائرة الضریبة على الدخل1985

.صدور الحكم القطعي

ولیس ذلك فحسب، فقد تبنى المشرع الأردني میعاد التصالح في إطار التصالح الجزافي 

، لمرتكب أي من 2001لسنة 47من قانون السیر رقم ) ب/ 47(حیث أجازت المادة 

من نفس المادة، دفع الحد الأدنى من الغرامة المقررة ) أ(المخالفات المنصوص علیها في الفقرة 

لها خلال سبعة أیام من تاریخ ارتكابها، وفي حال عدم دفعها تحال الرخصة مع المخالفة 

)1(.للمحكمة المختصة

بوضع میعاد محددة لغرامة الصلح التي تكون وبالنسبة للمشرع الفلسطیني، نجد بأنه قام 

نص في أنه ناتجة عن الجریمة، في الجنح والمخالفات التي یعاقب علیها بالغرامة فقط، حیث

یدفع خلال أن  على المتهم الذي یقبل التصالح((ات الجزائیة الفلسطیني على جراءقانون الإ

یعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقدرة خمسة عشر یوما من الیوم التالي لقبول التصالح مبلغا 

)2().أیهما أقل–إن وجد -قیمة الحد الأدنى المقدر لها أو  للجریمة

ومن هذا المنطلق نجد بأن التشریعات التي أخذت بنظام الصلح الجنائي، عملت على 

تي ینص الصلح، لأنه إذا فات المیعاد المحدد في مختلف الجرائم الإجراءتحدید میعاد للقیام ب

)3(.علیها القانون، تقوم النیابة بالعمل القضائي للتحقیق في الدعوى الجنائیة

وقد كان المشرع المصري یحدد میعاداً لدفع مقابل التصالح في ظل مشروع القانون رقم 

، حیث حدد موعد الدفع بسبعة أیام تبدأ من یوم عرض التصالح على 1998لسنة )174(

خمسة عشر إلى  تعدیل حیث قام المشرع المصري، بزیادة هذه المدةالمتهم، وهذا ما خضع لل

.یوما التالیة لعرض التصالح على المتهم

في إطار التغیر الإجرائي في التشریع المصري، حیث عدل المشرع الأمر ولكن تغیر

المصري عن تحدید المیعاد لدفع مقابل التصالح، وذلك في ضوء التعدیلات الواردة عن المادة 

.103–102علي محمد المبیضین، المرجع نفسه، ص ص )1(
دیوان الفتوى المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني، ،12/5/2001المؤرخ في 3قانون رقم ، 17ادة الم)2(

.2001، فلسطین، 38والتشریع، العدد
.62، ص 2008الجزء الأول، الطبعة الثانیة، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة،ساهر إبراهیم الولید،)3(
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، والذي أجاز للمتهم دفع مقابل 2007الصادر عام )74(في ظل القانون رقم )مكرر/18(

التصالح في أي حالة كانت علیها الدعوى دون التقید في میعاد، طالما لم یصدر حكم في 

)1(.موضوعها

المشرع المصري، كان قدیما محدد أن  فنجد من خلال المقارنة بین التشریعات السابقة

ذي یتم من خلاله التصالح مثله مثل التشریعات، ولكن قام بالتعدیلات حول قانون للمیعاد ال

.ات الجزائیة، حیث ترك المیعاد مفتوحا على غرار التشریعات السابقةجراءالإ

وفي تحدید المیعاد للدفع في مقابل الصلح في التشریع الفلسطیني، كان محلا للنقد في 

تكون المدة لأداء المقابل خلال خمسة أن  من المفترضنظر بعض الفقه الفلسطیني، حیث كان

عشر یوما من عرض التصالح على المتهم ولیس من تاریخ قبوله، إذ قد یعرض التصالح علیه 

رفض سلبي فیترك له الحریة في تحدید الوقت الملائم لإبداء قبوله في أو  دون قبول إیجابي

)2(.العرض

.ح الجنائيشرط الكتابة في الصل:الفرع الثالث

التشریعات المختلفة لم تتطلب الكتابة كشرط لصحة الصلح الجنائيأن  على الرغم من

الكتابة مع ذلك على جانب كبیر من الأهمیة، وهي شرط بدیهي وإن لم یرد النص أن إلا 

بشأنها، وذلك نظرا لما یحققه هذا الشرط من مصلحة للمتهم من ناحیة، وإلى المجني علیه من 

أن  ة، فهو یحقق مصلحة المتهم من حیثإداریجهةأو  خرى سواء كان شخص طبیعيناحیة أ

المجني علیه وبین التنكر لطلب المصالحة المقدم من المتهمأو  هذا الشرط یحول بین الإدارة

الإدارة، فإن هذا الطلب أو  هذا الأخیر عندما یتقدم بطلب الصلح مع المجني علیهأن  كما

)3(.رافا ضمنیا بالجریمة المرتكبةیحوي في ثنایاه اعت

، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، )دور الصلح في الدعوى الجزائیة في التشریع الفلسطیني(القاضي، تامر حامد جابر )1(

.144، ص 2012تخصص قانون عام، جامعة الأزهر، غزة، فلسطین، 
المجلد الأول، عدد بئر السبع، مكتبة أفاق، موسوعة الإجراءات في التشریع الفلسطیني،عبد القادر صابر جرادة، )2(

.272، ص 2009ین، فلسط
.237-236محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص ص )(3
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الصلح الجنائي من العقود الرضائیة التي تنعقد أن  القولإلى  فقد ذهب جانب من الفقه

بمجرد تطابق الإیجاب والقبول، ولا یشترط لانعقادها شكل خاص، وأن أهمیة الكتابة في هذا 

.التصالحي لیس أكثرجراءالمجال، تنحصر في سهولة إثبات الإ

محضر الصلح عادة ما یتضمن تاریخ المصالحة والتوقیعات التي أن إلى  الإشارةوتجدر

وكیلهم الخاصأو  الورثةأو  وكیلهأو  تكون وفق وحسب القانون، كتوقیع المتهم المتصالح

إدارة، كما یتضمن ما تم الاتفاق علیه من أو  وتوقیع المجني علیه سواء كان شخصاً طبیعیاً 

)1(.شروط

ات التصالح، على تقدم إجراءریعات الاقتصادیة والمالیة الفرنسیة في صدد وتنص التش

المتهم بطلب التصالح للإدارة المعنیة، وبعد الانتهاء من فحص الطلب، ترسل الإدارة المعنیة 

رفضه، كما تخطر المتهم بشروط وقواعد أو  للمتهم خطابا مسجلا موضحا فیه قبول التصالح

1960هم الرد خلال مدة ثلاثین یوما، وقد نص على ذلك بالمادة التصالح، ویجب على المت

من 709التصالحي في المادة جراءمن قانون الضرائب العامة الفرنسي، كما نص على الإ

المتهم یقوم بإبداء رغبته في المحضر الرسمي المحرر أن  قانون الجمارك الفرنسي، حیث

)2(.بالواقعة التي حصلت

شكلیات معینة كالكتابة إلى  یخضع الطلبإلا  الأصلیع الجزائري، ونجد بأنه في التشر 

یستشف من خلال استقراء أنه مكتوبا، غیرأو  یكون الطلب شفویاأن  مثلا ومن ثم یستوي

المؤرخ في 195–99النصوص التنظیمیة التي تحكم المصالحة لاسیما المرسوم التنفیذي رقم 

لجان المصالحة وتشكیلها وسیرها، نجد بأن المتضمن تحدید إنشاء1999–08–16

.الكتابة ضروریة

لم نجد في النصوص التنظیمیة ما یفید بغرض الكتابة فإنها مطلوبة لأهمیتها أن  وحتى

في الإثبات نظرا لما یترتب من آثار على الطلب، وهذا یكون للطرفین، لذا فإنه من مصلحتهما

یثبت تقدیم أن  لشخص الملاحق الذي یهمه كثیرا فيیكون الطلب كتابیاً وخاصة بالنسبة لأن 

)3(.ات ضدهجراءالطلب حتى یتوخى اتخاذ اتخاذ الإ

.104علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص )1(
.237محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص )2(

.95أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص )(3
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یتضمن تعبیرا أن  عبارة معینة بل یكفيأو  ولا یشترط القانون في الطلب صیغة معینة

.واضحا عن إرادة صریحة لمقدم الطلب في المصالحة

یكتتب مقدم الطلب في أن  195 – 99من المرسوم التنفیذي رقم 5وتشترط المادة 

المحلیة للمصالحة ویترتب أو  رأي اللجنة الوطنیةإلى  الحالات التي تخضع فیها المصالحة

على الاكتتاب في المصالحة بالتشریع الجزائري تأجیل تقدیم الشكوى من قبل النیابة العامة إذا 

)1(.القضاء من أجل المتابعةإلى  لم تكن القضیة قد أحیلت

ات الجزائیة الفلسطینيجراءبالنسبة للتشریع الفلسطیني فنجد بأنه نص في قانون الإو 

یجوز التصالح في مواد المخالفات والجنح المعاقب علیها بالغرامة فقط، وعلى مأمور الضبط ((

وكیله في أو  یعرض التصالح على المتهمأن  القضائي المختص عند تحدید المحضر

)2()).محضره، ویكون عرض التصالح في الجنح من النیابة العامةالمخالفات ویثبت ذلك في

المشرع الفلسطیني ألزم الكتابة حیث أن  نستنتج من خلال استقراء نص المادة السابقة

جاء بنص المادة عبارة تحریر المحضر، وهذا هو محضر التصالح الذي یكون بین المتهم 

.والمجني علیه

الفلسطیني كانا في نفس النهج بالنسبة لتحریر المحضر الذي التشریع المصري والتشریع

یتوجب على مأمور الضبط القضائي عرض الصلح عند تحریر محضر جمع الاستدلالات وأن 

)3(.یثبت العرض في المحضر

إجراءكما أننا نجد بأن المشرع الأردني سار على نفس النهج في ضرورة الكتابة في 

المشرع أن  بالضرائب، حیثأو  ي التشریع الخاص بالجماركالصلح الجنائي سواء كان ف

مصالحة على الأفعال المرتكبة إجراءالأردني منح الحق للمدیر العام للدائرة الضریبیة العامة، ب

خلافا لقانون الضریبة العامة، وأن یكون حق المصالحة بین الدائرة والمتهم مكتوباً أي من خلال 

)4(.محضر

.96، ص أحسن بوسقیعة، المرجع السابق)1(
دیوان الفتوى المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني، ،12/5/2001المؤرخ في )3(القانون رقم ،16المادة )2(

.2001، فلسطین، 38والتشریع، العدد 
.74، ص 2000دار النهضة، مصر، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة،مدحت عبد الحلیم رمضان، )3(
كلیة الحقوق، ،)لاستكمال متطلبات النجاح في مادة مشروع البحث بعنوان الصلح الجنائيبحث مقدم(أحمد أبو زنط، )4(

.04، ص 2009/2008الجامعة الأردنیة، 
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.لشروط الخاصة للصلح الجنائيا: المطلب الثالث

الشروط الموضوعیة والشروط إلى  هناك العدید من التشریعات التي تتطلب إضافة

.بتوافر هذه الشروطإلا  الإجرائیة، توافر شروط خاصة بحیث لا یصح الصلح ویرتب آثاره

.موافقة النیابة العامة:الأول الفرع

بقوة القانون متى توافرت شروط صحته الصلح الجنائي یعتبر وجوبیاً ویقعالأصل أن 

في بعض أنه یتوقف ذلك على موافقة النیابة العامة، غیرأن  الموضوعیة والإجرائیة دون

التشریعات الاقتصادیة والمالیة المقارنة كالتشریع الفرنسي، تتضمن شرطا مهماً لمشروعیة 

هذه الموافقة لا أن  ة العامة غیرالتصالح في تلك الطائفة من الجرائم، وهو ضرورة موافقة النیاب

إجراءتسبب للإدارة المعنیة حقها في التصالح، وإنما یبقى لها هذا الحق، ولكنها لا تملك 

المصالحة بقرارها المنفرد، حیث أنها تحصل على الموافقة من النیابة العامة، التي لها السلطة

لنیابة في حالة الرفض ثابتا یكون القرار الصادر من اأن  ترفض ذلك علىأو  تمنحهاأن 

)1(.بالكتابة ومؤرخا وموقعا ومسببا

ات الجزائیة، أجازت لعضو جراءمن قانون الإ381ونجد المشرع الجزائري بنص المادة 

یعرض الصلح على المخالف، وبذلك فقد أعطى أن  النیابة العامة عند تحدید محضر المخالفة

ح، ویثبت هذا الحق في كل عضو من أعضاء المشرع النیابة العامة الحق في عرض الصل

النیابة العامة، فلم یشترط في عضو النیابة درجة معینة، ومن ثم یكون لمساعدي وكیل 

)2(.الجمهوریة الحق في عرض الصلح على المخالف

اشترط موافقة النیابة أنه فنجد المشرع الأردني كان على خلاف المشرع الجزائري حیث

یحصل قرار الموافقة الذي أبداه النائب أن  ئم الاقتصادیة والمالیة، ویجبالعامة في بعض الجرا

العام بصفته ممثلا عن الحق العام، على الموافقة من قبل لجنة قضائیة برئاسة رئیس النیابة 

)3(.العامة

.105علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص )1(
.105بوالزیت ندى، المرجع السابق، ص )2(
.105علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص )3(
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یكون أن  ن المشرع الفلسطیني والمصري اشترطا عندما یكون التصالح في الجنح یجبأو 

ابة العامة علیه، فإن لم توافق علیه النیابة العامة یعتبر كأنه لم یكن ولكن نجد بعد موافقة النی

.بأن المشرع الفلسطیني والمصري اقتصروا على المخالفات والجنح المعاقب علیها بالغرامة فقط

التفرقة بین عرض الصلح في المخالفات من الضبطیة أن  ویرى جانب من الفقه

جنح من النیابة العامة محل نظر حیث أنها قد تدفع النیابة القضائیة وعرض الصلح في ال

مباشرة التحقیق في الجنح وفتح محضر یتم عرض الصلح فیه على المتهم على إلى  العامة

النیابة تكتفي في معظم الجنح بتكلیف المتهم بالحضور أمام أن  العمل قد جرىأن  الرغم من

)1(.المحكمة

ات الجزائریة والمصریة، المتعلقة بالجرائم المالیة التشریعأن إلى  وتجدر الإشارة

والاقتصادیة قد خلت من شرط مماثل، فقد أناط القانون بالإدارة المعنیة عرض التصالح دون 

التصالح بمثابة عقوبة مالیة، وقد رأینا وزیر العدل أن  تدخل من النیابة العامة، على الرغم من

دیل النصوص التشریعیة، لتتلاءم مع المشروعیة الجنائیة، الفرنسي والجمعیة الوطنیة، طالبا بتع

أو  ومبدأ الفصل بین سلطتي الاتهام والحكم، فلا محل للتحري بأن التصالح ذات طبیعة مدنیة

یتدخل ویعدل من نصوص أن  ة، ویحسن بالمشرع الجزائري والمصري والفلسطیني،إداری

سي، وذلك بأن یجعل دور النیابة فعالا في التشریعات الجنائیة المالیة أسوة بالمشرع الفرن

)2(.التصالح المالي الجنائي

.الأضرارتعویض:الفرع الثاني

الصلح الجنائي یعتبر حق من حقوق المجني علیه، لأنه هو الذي تعرض للضرر، وهو 

بدون أو  یتنازل عما لحقه من ضرر، سواء بتعویضأن  من ینوب عنه الذي یمكنأو  وحده

حق المجتمع یعتبر لأن  لا تكون الجریمة مست المجتمع،أن  كأصل عام، ویجبتعویض وهذا 

التصالح بین قبلتذریعة قویة لرفض الصلح من قبل الجهات القضائیة المختصة بالصلح، وإن 

المجني علیه والجاني، فإنها لا تعفي الجاني من تحمل تبعات اعتدائه على حقوق المجتمع

إلى  من جانب واحد یعبر عن إرادة تنتج آثاراً قانونیة وتهدفي إجرائفالصلح تصرف قانوني

انقضاء الرابطة الإجرائیة والخصومة الجنائیة، وهذا التصرف القانوني یكون في الغالب من 

.75د الحلیم رمضان، المرجع السابق، ص مدحت عب)1(
.211محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص )2(
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القانون یحدد أساس التصالح ولیس للجهة القضائیة دور في لأن  جانب واحد هو المجني علیه،

یحدد موقفه بقبول شروط الصلح التي یرتضیها أن إلا  نيتعدیله، ولیس على الجاأو  تحدیده

یرفضها، ولذلك لا تعد الجهة القضائیة طرفا في هذا التصرف، فلا یجوز لهاأو  المجني علیه

)1(.ترفض طلب الصلحأن 

فأصبح تعویض ما لحق بالمجني علیه من ضرر یتصدر أغراض السیاسة الجنائیة 

یضع المشرع حقوق أن  نسیاً، ومن ثم فلیس من المستغربكان من جانبها مأن  المعاصرة بعد

ویات التي تستهدفها السیاسة الجنائیة، وهو ما نلمسه في عدة الأول المجني علیه في قائمة

مواضع، حیث ألزم من ناحیة رئیس النیابة، إذا أمكن التعرف على المجني علیه، وما لم یقدم 

المترتبة على الجریمة الأضرارن الجاني تعویضیطلب مأن  الجاني ما یثبت قیامه بتعویضه،

التي وقعت من الشخص الفاعل، وهذا خلال فترة زمنیة لا تتجاوز ستة أشهر، كما قرر له من 

الحق في 2004مارس سنة 09ناحیة أخرى وبمقتضى قانون مواءمة العدالة الصادر في 

للقواعد المقررة في قانون المطالبة بالحصول على مبلغ التعویض بطریق أمر الدفع وفقا 

)2(.ات المدنیة الفرنسيجراءالإ

وقد أقر القضاء الفرنسي هذا الشرط حیث قضت محكمة استئناف في حكمها الصادر 

یتضمن عرض التصالح الصادر عن الإدارة المعنیة أن  ، بضرورة16/02/1993بتاریخ 

)3(.التي خلفتها الجریمةالأضرارتعویض المجني علیه عن كافة

الصلح الجنائي وما یترتب علیه من انقضاء الدعوى العمومیة، هذا لا یعني أن  حیث

التي خلفتها له الأضرارالمضرور في الحصول على تعویضأو  بعدم حق المجني علیه

الجریمة المرتكبة، حیث یكون له في هذه الحالة رفع دعواه المدنیة للمطالبة بالتعویض أمام 

صة، إذا لم یكن قد سبق له وأن أقامها بوصفه مدعیا شخصیا تبعا المحكمة المدنیة المخت

من 256للدعوى العامة التي رفعت أمام المحكمة الجزائیة المختصة، حیث أننا نجد في المادة 

رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم ،)حق المجني علیه حال الصلح(بدر بخیت المدرع، )1(

.62، ص 2007الأمنیة، السعودیة، 
.250ع السابق، ص أسامة حسنین عبید، المرج)2(

.106علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص )(3
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كل إضرار بالغیر یلزم فاعله (( أن  ، تنص على1976لسنة 43القانون المدني الأردني رقم 

)1()).ولو غیر ممیز بضمان الضرر 

المشرع الجزائري، وضح وجوب التعویض عن أي ضرر تخلفه الجریمة وهذا أیضا ونجد

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه((بناءً على ما جاء به القانون المدني الجزائري، 

)2()).ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سبباً في حدوثه بالتعویض

لفلسطیني نص في القانون المدني وحسب التشریع الفلسطیني، نجد بان المشرع ا

كل من ارتكب فعلا سبب ضررا للغیر یلزم ((الفلسطیني على التعویض عن الضرر، 

)3()).بتعویضه

.اتفاق أطراف الخصومة على إنهاء النزاع:الفرع الثالث

أو  من یمثلها قانوناأو  یقترن إیجاب الصلح مع القبول من طرفي النزاعأن  ویقصد به

یعتریها عیب من عیوب الرضا وهي الإكراه والتدلیس والغبن التي أن  ام دونشرعا برضا ت

یعتبر هدفه هو جراءهذا الإلأن  نعتبر بأنها تؤثر على إرادة الأطراف في الصلح الجنائي،

)4(.إنهاء الخصومة

تعددها، فإنه یجمعها عنصر و  وتتخذ إرادة الخصوم مظاهر عدیدة، ولكن على اختلافها

هذا التصرف القانوني، یتضمن نزولا عن الحق في الدعوى، فقد یصدر أن  ثل فيمشترك یتم

من المدعي في صورة ترك الادعاء، وقد یقر المدعى علیه بكل ما یدعیه خصمه ویسلم بحق 

هذا الأخیر، وقد یتفق كل من الخصمین على التنازل عن جزء من ادعائه على وجه التقابل، 

یتفقوا على إنهاء الخصومة بإبرام أن  على ذلك یجوز للخصوموینتهي بذلك النزاع صلحا، و 

موضوع هذا أن  صلح بینهم وذلك بأن یتنازل كل منهم عن جزء من ادعاءاته، وفي الواقع

.106، ص علي محمد المبیضین، المرجع السابق)1(
المعدل والمتمم بالقانون رقم المتضمن القانون المدني، ،1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75، الامر رقم 124المادة )2(

.2007، الجزائر، 31ریدة الرسمیة، العدد ، الج2007مایو سنة 13المؤرخ في 05–07
، دیوان الفتوى والتشریع، العدد المتضمن القانون المدني الفلسطیني، 26/7/2012المؤرخ في 4القانون رقم ،179المادة )3(

.2012، فلسطین، 84
.116وطفة ضیاء یاسین، المرجع السابق، ص )4(
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إنهاء النزاع بالتضحیة المتبادلة، بما إلى  النزول، هو الحق في الدعوى، إذ تتجه نیة الخصوم

.انقضاء الخصومة تبعا لذلكإلى  یؤدي

یشترط لإتمام الصلح، توافر نیة إنهاء النزاع، وتنازل متبادل بین الخصمین وإن لم تكن و 

تنازلا أو  التضحیة متعادلة، فإن كانت التضحیة من طرف واحد فقط كان ذلك تسلیما بالحق،

)1(.عن الدعوى

464، ص ص 2007المكتب الجامعي الحدیث، مصر، الخصومة بغیر حكم، انقضاء السعید محمد الإزمازي عبد االله، )1(

–466.
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.تطبیقات الصلح الجنائي:المبحث الثاني

لأن  هناك جرائم معینة تختص بالصلح،ن أ للصلح الجنائي تطبیقات خاصة به، أيإن 

یكون جائز فیها، وهذا راجع حسب متطلعات كل أن  كل مشرع حدد النطاق الذي یمكن للصلح

مشرع وحسب السیاسة الجنائیة المعاصرة، وعادة التطبیقات التي تكون حول الصلح الجنائي 

ق الصلح لیشمل الجرائم یمتد نطاأن  تختص في جرائم الأموال كأصل عام، ولكن هذا لا یمنع

.الماسة بالأفراد أیضا

فالمجتمعات البشریة تطورت في مختلف المیادین، خاصة في المجال الاقتصادي، فبات 

النشاط الاقتصادي یشكل أكثر النشاطات فعالیة في حیاة الجماعة، فلم تعد الدولة قادرة على 

ولضمان حیاة الأفراد وأموالهم كان الوقوف مكتوفة الأیدي أمام كل هذه التغیرات والتطورات،

أو  یتدخل القانون الجنائي للعمل على تنظیم أي اعتداء یمس السلامة المالیةأن  من الضروري

.للأشخاص الاعتباریینأو  الجسدیة، سواء كان ذلك للأشخاص العادیین

ولتوضیح نطاق تطبیق الصلح الجنائي سنحاول توضیحه في هذا المبحث، حیث قسمناه

الصلح الجنائي في الجرائم الجمركیة والمصرفیة :الأولثلاث مطالب، حیت المطلبلى إ

الصلح :الصلح الجنائي في الجرائم الضریبیة والاقتصادیة، والمطلب الثالث:والمطلب الثاني

.الجنائي في جرائم الاعتداء على الأفراد
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.رفیةالصلح الجنائي في الجرائم الجمركیة والمص:الأولالمطلب

لقد عملت التشریعات على تطبیق الصلح الجنائي في الجرائم الجمركیة، حیث أنها 

تكون فیها، وأیضا في الجرائم المصرفیة سنحاول أن  عددت هذه الجرائم والشروط التي یجب

.توضیح الصلح الجنائي في هذه الجرائم

.الصلح الجنائي في الجرائم الجمركیة:الأول الفرع

لرسوم الجمركیة تعد مصدرا مالیا هاما لأي دولة لها سیادتها على أرضهاإن الحقوق وا

الدولة الجزائریة تعتمد هذا المورد لتموین خزینتها العامة كبقیة الدول المقارنة، ولا أن  ولا شك

هذه الحقوق والرسوم الجمركیة ساهمت في میزانیة الدولة الجزائریة من خلال أن  شك في

)1(.من میزانیة الدولة%25ما یعادل ب19991996سنوات 

أي تهرب من تسدید الحقوق والرسوم أن  فلأجل هذا تتأكد الرقابة الجمركیة باعتبار

الجمركیة مهما اختلفت أشكالها وصورها فإنها تعتبر نزیفا لأموال الدولة، فذلك یحتم علیها 

مزور ومكافحته بالطرق بتصریح أو  لكل مستورد بدون تصریحأو  التصدي لكل مهرب للبضائع

.ات القانونیةجراءوالإ

وإذا كان الغرض المالي هو الغالب في أسباب فرض الرقابة الجمركیة على البضائع 

فإنه لا یعتبر السبب الوحید بل هناك أسباب أخرى ذات طابع اقتصادي ومالي تستوجب اللجوء 

:إلیها نذكر على سبیل المثال لا على سبیل الحصر

.تجات الوطنیةحمایة المن-

.جذب رؤوس الأموال الأجنبیة وتشجیع الاستثمار-

.المحافظة على المیزان التجاري ومیزان المدفوعات-

.المحافظة على ثروات البلاد-

وإلى جانب هذه الأسباب هناك أسباب اجتماعیة وأخلاقیة وصحیة وسیاسیة كمراقبة 

دة ومراقبة تسرب دخول المخدرات الأدویة التي فقدت صلاحیتها والمواد الغذائیة المستور 

والخمور وغیرها، وكذلك مراقبة تسرب دخول أفلام الخلاعة والأشرطة والمجلات المفسدة للقیم 

.07، ص 2001، النخلة، الجزائر، المنازعات الجمركیةأحسن بوسقیعة، )1(
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أو  الأخلاقیة والدینیة ومراقبة الكتب والمجلات والأشرطة التي تحمل أفكار هادمة سیاسیة كانت

.غیرها

((وتعرف الجریمة الجمركیة بأنها انین واللوائح الجمركیة والتي یترتب كل إخلال بالقو :

)1()).هي كل عمل یتم خرقا للنصوص الجمركیة القاضیة بقمعهاأو  علیها عقوبة،

ونجد بأن المشرع المصري عرف التهریب الجمركي في قانون الجمارك وفقا للمادة 

((بأنه121/1 نها بطرق إخراجها مأو  الجمهوریةإلى  یعتبر تهریبا إدخال البضائع من أي نوع:

بالمخالفة للنظم أو  بعضهاأو  غیر مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركیة المستحقة كلها

)2()).المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة

ونجد بأن الجریمة الجمركیة معروفة منذ عهد بعید وظلت معظم التشریعات متحفظة 

ثیر من الاعتبارات التي تمس مصالح بمبدأ العقاب علیها حمایة لنظامها الجمركي ومراعاة الك

الدولة خاصة من الناحیة الجمركیة والاقتصادیة، ونجد بأنه عند القیام بهذه الأعمال المخالفة 

للقانون الجمركي یتولد عنها بلا ریب نزاعات بین إدارة الجمارك والأشخاص، وقد تكون أحیانا 

لمصالحة، وأحیانا أخرى تكون معقدة مما ا إجراءبسیطة تتم تسویتها بالطریقة الودیة عن طریق 

.القضاء للبت فیهاإلى  تستدعي في الكثیر من الأحیان اللجوء

المصالحة یستوجب توفر شروط موضوعیة إجراءوفي حالة تسویة هذه الجرائم ودیا ب

.تتلخص في نطاق المصالحة

265كل الجرائم الجمركیة تقبل المصالحة فقد أوردت المادة أن  إذا كانت القاعدة العامة

استثناءً واحدا علیها وأضاف إلیه التنظیم والقضاء استثناءات 3من قانون الجمارك في البند 

الجرائم التي إلى  أخرى، ولهذا سوف نتعرض للجرائم التي تجوز فیها المصالحة ثم نتطرق

.ع الجزائريتستبعد من نطاق المصالحة وفقا للتشری

، وقانون المنافسة 1992حیث نص في قانون الجمارك بموجب قانون المالیة لسنة 

الأمر ، وقانون الصرف بموجب1995-01-25المؤرخ في 06–95بموجب القانون رقم 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف 1996المؤرخ عام  22 – 36رقم 

والصلح في بعض من الجرائم الذي صرح بها، فقد استحدث قانون رقم وحركة رؤوس الأموال، 

.145بوالزیت ندى، المرجع السابق، ص )1(
.21، ص 1997منشأة المعارف، مصر، جریمة التهریب الجمركي،كمال حمدي، )2(
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المؤرخ في 156–66المعدل والمتمم للأمر رقم 2006دیسمبر 20المؤرخ في 29–06

)1(.جدید یدخل في إطار الصلح الجنائيإجراءالمتعلق بقانون العقوبات، 1966یونیو 8

.الجرائم التي یجوز فیها المصالحة:أولاً 

هذه أن  في جمیع الجرائم الجمركیة في التشریع الجزائري تقبل المصالحة، حیثالأصل 

طبیعة الجریمة إلى  الجرائم كثیرة ومتعددة، سوف نعتمد على معیارین في تحدیدها وذلك بالنظر

.وصفها الجزائي ثانیاإلى  أولا ثم

.الجریمة الجمركیة حسب طبیعتها -أ

مجموعتین رئیسیتین هما إلى  صنف الجرائم الجمركیةنجد بأنه حسب هذا المعیار ت

أعمال التهریب وأعمال الاستیراد والتصدیر بدون تصریح، وهي الأعمال التي عبر عنها 

بمصطلح المخالفات التي تضبط في المكاتب الجمركیة أثناء 1998المشرع الجزائري في قانون 

)2(.مخالفات أخرىإلى  عملیات الفحص والمراقبة، إضافة

.بالنسبة لأعمال التهریب-1

من قانون الجمارك الجزائري المقصود بالتهریب، 324لقد عرفت المادة 

، 64، 60، 51، 25تصدیرها خارج مكاتب الجمارك خرق أحكام المواد أو  استیراد البضائع-

.من هذا القانون226مكرر، 225، 225، 223، 222، 221

.نظام العبورالإنقاص من البضائع الموصوفة تحت -

.تفریغ وشحن البضائع غشا-

من قانون الجمارك ) أ(فقرة  418وقد عرف المشرع الفرنسي التهریب في نص المادة 

((بأنه إخراج البضائع خلسة عن طریق المراكز الجمركیة وكذلك خرق القیود أو  إدخال:

)3()).ركيالنظامیة الخاصة باقتناء وتجول البضائع داخل النطاق الجمأو  القانونیة

ات جمركیة إجراءالبحار الخاضعة لرقابة و أو  والنطاق الجمركي هو جزء من الأراضي

محددة ویشمل النطاق الجمركي البحري ویشمل منطقة البحر الواقعة ما بین الشواطئ ونهایة 

.27–26دى، المرجع السابق، ص ص بوالزیت ن)(1
.52المرجع السابق، ص المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص،أحسن بوسقیعة، )2(
.146بوالزیت ندى، المرجع السابق، ص )3(
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الحدود للمیاه الإقلیمیة، والنطاق الجمركي البري ویشمل الأراضي الواقعة مابین الشواطئ 

)1(.د البریة من جهة وخط داخلي من جهة أخرى یحدد بقرار من الوزیروالحدو 

تصدیرها أو  نستخلص للتهریب صورتین تتمثل في استیراد البضائعأن  ومن هنا یمكن

خارج المكاتب الجمركیة وهو ما یعبر عنه بالتهریب الحقیقي، إضافة لصورة أخرى یعتبر فیها 

.ه بالتهریب الحكميتهریبا بحكم القانون، وهو ما یعبر عن

وهو الصورة الأغلب في التهریب سواء وقع الاعتداء على مصلحة الدولة :التهریب الحقیقي-

إخراج بضاعة تستحق علیها ضریبة جمركیةأو  غیر الضریبیة، ویتحقق بإدخالأو  الضریبیة

أو  تیرادباسأو  بإخراجها منها بطریقة غیر مشروعة دون أداء هذه الضریبةأو  البلاد،إلى 

)2(.تصدیرهاأو  تصدیر بضاعة یحظر القانون استیرادها

من قانون الجمارك المصري121التهریب المؤثم طبقا لنص المادة أن  :التهریب الحكمي-

یقع حكما إذا أن  إدخالها فیه، وإماأو  یتم فعلا بإتمام إخراج السلعة من إقلیم الجمهوریةأن  إما

جلبهاأن  التي فرض علیها المنع قد أجازت الدائرة الجمركیةأو  رسملم تكن السلعة الخاضعة لل

إخراجها قریب الوقوع في أو  تجعل إدخال البضائعأن  إخراجها قد صحب بالأفعال المؤثمةأو 

الأغلب الأعم من الأحوال، فحظرها الشارع ابتداء وأجرى علیها حكم الجریمة التامة ولو لم یتم 

)3(.للمهرب ما أراده

.بالنسبة لأعمال الاستیراد والتصدیر دون تصریح-2

وتتحقق هذه الأعمال بمرور البضاعة على المكتب الجمركي دون التصریح بها لأعوان 

المؤرخ 10–98من القانون رقم 168، 86، 76، 75الجمارك، وهذا ما تنص علیه المواد 

أو  تي تضبط في المكاتبالمتعلق بالجمارك، وهي من ضمن المخالفات ال 1998أوت  22في 

.المراكز الجمركیة

الطبعة الثانیة، الاقتصادیة، التشریعات الجمركیة وقانون التهریب وقانون العقوباتشفیق طعمة أدیب استنابولي، )1(

.15، ص 1995المراسلات، دمشق، 
.528، ص 2000الدار الجامعیة، مصر، النظریة العامة للجریمة الجمركیة،شوقي رامز شعبان، )2(
، 2004دار الكتب القانونیة، مصر، موسوعة الجمارك والتهریب الجمركي،فایز السید اللمساوي، أشرف فایز اللمساوي، )3(

  .553ص 
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من قانون 320، 319، 325وتتخذ عدة صور لها أوردها المشرع الجزائري في المواد 

)1(.الجمارك

.الجریمة الجمركیة حسب وصفها الجزائي - ب

من 318جنح ومخالفات بنص المادة إلى  تصنف الجریمة الجمركیة حسب هذا المعیار

تبر مخالفة جمركیة كل الجرائم التي تكون فیها البضاعة محل الغش لیست قانون الجمارك، وتع

خمسة أقسامإلى  الخاضعة لرسم مرتفع، وقد قسمها المشرع الجزائريأو  من البضائع المحظورة

.من قانون الجمارك 323إلى  319درجات في المواد أو 

إلى  وقسمها 325 إلى 324وقد نص قانون الجمارك على الجنح الجمركیة في المواد 

درجات، وتعتبر الجریمة جنحة إذا كانت البضاعة محل الغش من البضائع أو  أربعة أقسام

)2(.الخاضعة لرسم مرتفعأو  المحظورة

ومن هذا المنطلق نجد بأن المشرع الجزائري وضح لنا الجرائم الجمركیة التي تكون 

.والجنحخاضعة للمصالحة الجزائیة، حیث صنفها ضمن المخالفات 

.الجرائم التي لا یجوز فیها المصالحة الجزائیة:ثانیاً 

أن  نجد بأن قانون الجمارك الجزائري أورد استثناءً واحدا على القاعدة التي تنص على

من ذات  3فقرة  265كل الجرائم الجمركیة تقبل المصالحة، وجاء ذلك وفقا لنص المادة 

المصالحة الجمركیة في المخالفات التي تتعلق عدم جوازأن  القانون، حیث نجدها تنص على

من ذات 21من المادة 1بالبضائع المحظورة عند الاستیراد والتصدیر حسب مفهوم الفقرة 

أننا نجد بأن اجتهاد القضاء قام بإضافة إلا  القانون الخاص بالجمارك، وهذا كأصل عام

.المصالحة الجمركیة فیهاجراءإاستثناءات خاصة تدور في فلك بعض البضائع التي لا یجوز 

.الاستثناءات العامة -أ

:من قانون الجمارك الجزائري البضائع المحظورة وهي21تعرف المادة 

.تصدیرها بأیة صفة كانتأو  كل البضائع التي منع استیرادها-

أوت  22المؤرخ في 10–98، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1979یولیو سنة 21، المؤرخ في 07-79القانون رقم )1(

.1998، الجزائر، 61ة الرسمیة، العدد دالجری، المتعلق بالجمارك، 1998
.148بوالزیت ندى، المرجع السابق، ص )2(
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ات خاصة، تعتبر إجراءإتمام أو  شهادةأو  عندما تعلق جمركة البضائع على تقدیم رخصة-

:المعدة للتصدیر محظورة إذا تعین خلال عملیة الفحص ما یليأو  ضاعة المستوردةالب

أو  شهادة قانونیة، إذا كانت مقدمة عن طریق رخصةأو  ترخیصأو  إذا لم تكن مصحوبة بسند

)1(.ات الخاصة بصفة قانونیةجراءشهادة غیر قابلة للتطبیق، إذا لم تتم الإ

المصالحة فیهم إجراءمة البضائع التي لا یجوز واستنادا لما سبق سنحاول حصر قائ

.حظرا مطلقا، والبضائع المحظورة حظرا جزئیا

تصدیرها أو  بالبضائع التي منع استیرادهاالأمر ویتعلق:البضائع المحظورة حظرا مطلقا-1

.المنتجات المادیة والمنتجات الفكریة:بصفة قطعیة ونجدها نوعان

البضائع المتضمنة علامات منشأ مزورة وكذا البضائع المزیفة تشمل :المنتجات المادیة-

.والبضائع التي محل منشأها بلد محل مقاطعة تجاریة كإسرائیل مثلا

أو  إعلاناأو  قصصاأو  تشمل النثریات الأجنبیة التي تتضمن صورا:المنتجات الفكریة-

أو  التي تشید بالعنصریةأو  سانإشهارا منافیا للأخلاق الإسلامیة وللقیم الوطنیة ولحقوق الإن

أي شيء مخالف للآداب أو  التي تساعد على الانحراف والعنف،أو  الخیانة،أو  التعصیب

)2(.العامة، وأي شيء یحرض على الإجهاض، والمؤلفات المقلدة

:البضائع المحظورة حظرا جزئیا-2

المختصة فیها وهي البضائع التي اشترط فیها المشرع الترخیص من قبل السلطات 

تصدیرها بشكل مؤقت للحصول على التراخیص اللازمة، كالعتاد الحربي أو  فیوقف استیرادها

والأسلحة والذخیرة والمواد المتفجرة، حیث تتوجب الحصول على ترخیص من وزیر الدفاع

أن  وأیضا المخدرات والمؤثرات العقلیة یتوجب الحصول على موافقة وترخیص من وزیر الصحة

تدعت الأمور، كذلك تجهیزات الاتصال الالكتروني بكل صیغها وأنواعها یتوجب رخصة من اس

وزارة البرید والمواصلات، فالمشرع الجزائري وضح ذلك صریحا في البضائع التي لا یمكن 

.البضائع التي تخضع لتراخیص مسبقةأو  تصدیرها بشكل مطلق،أو  استیرادها

.53المرجع السابق، صجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص،المصالحة في المواد الأحسن بوسقیعة، )1(
.55–53المرجع السابق، ص ص ، بوسقیعةأحسن)2(
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.یجوز المصالحة فیهاالاستثناءات الخاصة التي لا  - ب

هناك استثناءات خاصة منها ما جاء في ضوء الاجتهاد القضائي، ومنها ما جاء خلال 

.النصوص التنظیمیة الجمركیة

:الاجتهاد القضائي-1

أوجد لنا القضاء نوعا آخر من الجرائم التي لا تجوز فیها المصالحة والتي هي من 

المصالحة من أن  مركیا، فلقد استقر القضاء علىضمن القانون العام والخاص وتقبل وصفا ج

الخاص المرتبطة بها ومنها على وجه أو  جریمة القانون العامإلى  هذا النوع لا ینصرف أثرها

قید تسجیل على أو  استیراد وتصدیر مخدرات بطریقة غیر شرعیة، استعمال صحیفة:المثال

المعادن الثمینة أو  تصدیر النقودأو  مقطورة تحمل رقم مزور، استیرادأو  مركبة ذات محرك

)1(.والأحجار الكریمة بطریقة غیر مشروعة

فمثل هذه الجرائم تقبل وصفین، جریمة جمركیة من جهة وجریمة من جرائم القانون العام

.الخاص وبالتالي فالمصالحة في الجریمة الجمركیة لا یستند على الوصف الثانيأو 

:النصوص التنظیمیة-2

، تتضمن 1999/01/31مؤرخة في 303كرة عن المدیر العام للجمارك رقم صدرت مذ

:المصالحة نصت على أنهجراءمسئولي إدارة الجمارك المؤهلین لإإلى  توجیهات عامة موجهة

أعمال التهریب المرتكبة باستعمال أسلحة ناریة:لا یجوز المصالحة في حالات معینة وهي((

بضائع ذات الاستهلاك الواسع كالسمید الفرینة، العجائن الغذائیةوالجرائم المتعلقة بتهریب ال

الخضر الجافة، الزیت، السكر، القهوة، الشاي، الحلیب، الطماطم المصبرة، اللحوم الحمراء

)2(...)).الأدویة، القمح، غذاء الأنعام، الوقود

جمركیة كأصل عاملقد ذكرنا سابقا بأن المشرع الجزائري أجاز المصالحة في الجریمة ال

.أورد استثناءات على الأصلأنه حیث

نظام 1963لسنة 66أما بالنسبة للمشرع المصري لقد أجاز قانون التهرب الجمركي 

مكرر من 124، 124التصالح في جریمة التهرب الجمركي وفقا للأصل الوارد في المادتین 

.70-69، ص ص المرجع السابق، بوسقیعةأحسن(1)
،یا للقضاءمذكرة مقدمة لنیل إجازة المدرسة العل، )الصلح في القانون الجزائري(محسني محمد وبوغرارة سمیر أخرون،)2(

.57-56، ص ص 2005–2002المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 
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نجد صدور أنه إلا  ریب الجمركي،قانون الجمارك المصري جواز التصالح في كافة جرائم الته

1983/11/01المعمول به اعتبارا من تاریخ 1983لسنة 268قرار وزیر المالیة رقم 

استبعدت من نطاق التصالح بعض الحالات كما فرضت بعض الضوابط من شأن له وضع 

رقابة على مصلحة الجمارك في مباشرة حقها في التصالح في غیر الحالات المحظورة، ومن 

:الحالات التي حظر التصالح فیها في التشریع المصري

.سبق وأن ارتكب الجاني جریمة جمركیة وصدر فیها حكم نهائي بات-

.أن یكون قد أعد وسیلة للنقل قد أعدت خصیصا لاستعمالها للتهریب-

.المتصلة بهاأو  إذا تبین وجود تواطؤ مع أحد العاملین المختصین بالأعمال الجمركیة-

لسنة 230البضائع المهربة من المناطق الحرة المنشأة وفقا لأحكام القانون إذا كانت-

.بشأن الاستثمار1989

.إذا تبین وجود تزویر في المستندات-

)1(.ذات صفة تجاریةأو  إذا كانت البضائع المضبوطة بكمیات-

ح من قانون الجمارك تجیز التصال350وبالنسبة للمشرع الفرنسي فنجد بأن المادة 

، والذي تم تعدیله بمقتضى 1966مارس 15الصادر في 66–152ویحدد القانون رقم 

التصالح في جراءنطاق الاختصاص لإ1975یونیو 27الصادر في 75–514القانون رقم 

)2(.الجرائم الجمركیة

20من قانون الجمارك یحمل رقم ) أ/ 212(وبالنسبة للمشرع الأردني فقد نصت المادة 

من یفوضه عقد التسویة الصلحیة في جرائم التهریبأو  للوزیر((أن  ، على1998ر سنة الصاد

خلال النظر فیها وقبل صدور الحكم البدائي وذلك أو  ما في حكمه سواء قبل إقامة الدعوىأو 

مع بعضهم عن كامل الجرم وضمن الشروط الواردة في أو  مع جمیع المسؤولین عن التهریب

)).عقد المصالحة

32مكرر خامسا من قانون منطقة العقبة الاقتصادیة الخاصة رقم 54ما نصت المادة ك

للمفوض المختص ولأسباب مبررة عقد صلحیة في القضایا أو  للرئیس((أن  على 2000لسنة 

.555-553المرجع السابق، ص ص موسوعة الجمارك والتهریب الجمركي،فایز السید اللمساوي، أشرف فایز اللمساوي، )1(
.225محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص )2(



113

من هذا القانون سواء قبل إقامة 29الجمركیة التي ینص علیها النظام الصادر بمقتضى المادة 

...)).ظر فیها وقبل صدور الحكم البدائيخلال النأو  الدعوى

من قانون الجمارك الأردني، التهریب بوصفه جریمة جمركیة 203وقد عرفت المادة 

((بأنه إخراجها منها بصورة مخالفة للتشریعات المعمول بها دون أو  البلادإلى  إدخال البضائع:

فا لأحكام المنع والتقیید الوارد خلاأو  جزئیا،أو  كلیاالأخرى أداء الرسوم الجمركیة والضرائب

القوانین والأنظمة الأخرى، ویستثنى من أحكام هذه المادة القضایا المشار أو  في هذا القانون

)).من هذا القانون197إلیها في المادة 

وعلیه فإن جریمة التهریب الجمركي وفق التشریع الأردني، تتحقق بإحدى الطریقتین إما

بمخالفة قواعد الاستیراد أو  هم عن دفع الرسوم الجمركیة المستحقة،تقع بامتناع المتأن 

)1(.والتصدیر المقررة في القوانین والأنظمة المعمول بها

وبالنسبة للتشریع الفلسطیني فنجد بأنه لا یزال لا یوجد قانون للجمارك ینظم هذه 

ن الجمارك الأردني وسبب القانون المعمول به في الضفة الغربیة هو قانو أن  ات، حیثجراءالإ

عدم وجود قانون الجمارك الفلسطیني راجعا بسبب سیطرة الاحتلال الإسرائیلي على الحدود

والتقیید للنظام الاقتصادي الفلسطیني، أما بالنسبة لقطاع غزة فیسري العمل وفقا لقانون الجمارك 

علیها بالغرامة فقط، وهذا المصالحة في المخالفات والجنح المعاقب إجراءالمصري الذي یجیز 

.2017قبل اصدار قانون خاص بالصلح الجزائي لعام 

.الجرائم المصرفیة:الفرع الثاني

إن الجرائم المصرفیة تعتبر الجرائم التي تعاني منها الدولة بشكل كبیر، وتتعدد صورها 

.حسب النشاط الممارس من قبل الافراد، وما یجرمه المشرع في كل دولة

.لتشریع الجزائريا: أولاً 

تهریب الأموال إلى  لا تتوقف جرائم التهریب على تهریب البضائع فقط بل تتعداها

والمعادن النفیسة، فنجد بأن التشریع الجزائري ینظم هذا النوع من التهریب وجاء ذلك وفقا للأمر 

.ما یعرف بجرائم الصرفأو  المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج22–96

.149–146ابق، ص ص علي محمد المبیضین، المرجع الس)1(
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فالطبیعة الخاصة والمنفردة بجریمة الصرف تظهر في خصوصیتها ومن بینها أنها 

المتعلق 11–03ترتكز على نصوص تنظیمیة صادرة عن بنك الجزائر الذي خول له القانون 

بالنقد والقرض صلاحیات تنظیم مراقبة الصرف بواسطة إصدار نظم في هذا المجال وحركة 

.22–96الأمر ینظمهارؤوس الأموال من وإلى الخارج

تأخذ عدة أن  أنها لا تظهر في شكل واحد بل یمكنأیضا وتمتاز جریمة الصرف

مظاهر خارجیة تعد كلها صور مختلفة للجریمة حیث تتعدد صور جریمة الصرف بقدر عدد 

المعدل والمتمم في مادته 22 – 96رقم الأمر أنواع الأعمال التي تشكل ركنها المادي، فیمیز

قیم، كما أو  ى خمسة صور لجریمة الصرف وذلك إذا كان محل الجریمة متمثل في نقودولالأ

بین ثلاثة صور لجریمة الصرف إذا ما انصبت على أحجار 02في مادته الأمر یمیز نفس

)1(.معادن ثمینةأو  كریمة

یعرف الأعمال المصرفیة بحسب مضمونها إذ أننا أن  ونجد بأن المشرع الجزائري حاول

((المتعلق بالنقد والقرض على أنه10–90من القانون 110نجد بأن المادة  تتضمن :

الأعمال المصرفیة، تلقي الأعمال من الجمهور وعملیات القرض، ووضع وسائل الدفع تحت 

)).تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل

قانون من نفس ال116ذلك العملیات التابعة التي نصت علیها المادة إلى  ویضیف

:تجري العملیات التابعة لنشاطها مثلأن  بحیث یمكن للبنوك والمؤسسات المالیة

.عملیات الصرف-

عملیات على الذهب والمعادن الثمینة والقطع المعدنیة الثمینة، وكذا توظیف القیم المنقولة -

)2(.وجمیع الموجودات المالیة والاكتتاب بها وشرائها وإدارتها وحفظها وبیعها

ظرا للأهمیة الاقتصادیة والمالیة للقانون المصرفي في الدولة الجزائریة فإن مجمل ن

أنه مجموعة القواعد ((تعریف القانون المصرفي بحسب موضوعه على إلى  التعریفات تلتجئ

)).القانونیة المتعلقة بالعملیات المصرفیة والقائمین بها على سبیل الاحتراف

:فهو من ثم یكون

.243، ص 2012دار الهدى، الجزائر، الوسیط في شرح جرائم الأموال،نبیل صقر، )1(
.06–05، ص ص 2001المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر، القانون المصرفي،محفوظ لعشب، )2(
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هو مجموعة من القواعد القانونیة قد تكون آمرة الأخرى المصرفي كبقیة القوانینالقانون-

مفسرة لإرادة الأطراف عندما یتعلقأو  عندما تتعلق بالنظام العام المصرفي وقد تكون مكملة

تكون قواعد أن  بالعقود المصرفیة بمختلف أنواعها تأطیریة كانت أم تطبیقیة، كما یمكنالأمر 

.دولیا، وهذا ما یعطي الطابع الدولي للقانون المصرفيأو  التعامل بها داخلیاعرفیة جرى 

ات إجراءیكون موضوع تلك القواعد متعلقا بالعملیات المصرفیة وما یرافقها ویصحبها من أن  -

للحسابات وفتح التوطیدلصیقة بها تفرضها طبیعة الهیئات المصرفیة في حد ذاتها، فعملیات 

ت التمویل الداخلیة والخارجیة ترتبط أساسا بالقانون التجاري الخاص بالتجارة الاعتماد وعملیا

الداخلیة والخارجیة، وقوانین حركة الأموال وقواعد الصرف، وما تفرضه في محیط القوانین 

.الجبائیة والجمركیة

یة القانون المصرفي یعتمد الاحترافیة ویشكل وحدة قانونیة تعتمد على تقنیات خاصة جدأن  -

.متطورة من الناحیة التكنولوجیة والعلمیة

فمن الناحیة التكنولوجیة یعتمد النظام البنكي من أجل فعالیة نظامه على استعمال 

الإعلام الآلي والبرمجة الدقیقة الملائمة لكل عملیة من العملیات المصرفیة، واستعمال القدرة 

ة التقنیات المستخدمة في الربط الشبكي الفنیة ذات العلاقة، ووسائل الاتصال الملائمة لطبیع

أو  ونقل المعلومات وضمان سریتها وتحلیلها بما یتفق والمعلومات الشخصیة الخاصة بالتعامل

.معنویا بالتحكم في بطاقتهأو  الزبون سواء كان شخصا طبیعیا

یكونوا من ذوي أن  صفة الاحترافیة، حیث یتوجب على القائمین بأعمال الصرافة-

أو  صاص والكفاءة المالیة والمهارة في العملیات المصرفیة الناجمة عن التعامل الداخليالاخت

)1(.الخارجي

المعدل والمتمم بالأمرین رقم  22 – 96رقم الأمر ى والثانیة منالأول ونجد بأن المادتین

.2010–08–26المؤرخ في  03 – 10ورقم  2003 – 02 – 19المؤرخ في 01–03

ا السلوك المجرم لجریمة الصرف في التشریع الجزائري، حیث تعتبر حسب قد وضحو 

19المؤرخ في 11–03المعدل والمتمم بالأمر رقم  22 – 96رقم الأمر ى منالأول المادة

.17-15، ص ص 2004ت الجامعیة، الجزائر، دیوان المطبوعاالوجیز في القانون المصرفي الجزائري، محفوظ لعشب، )1(
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محاولة مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس أو  ، مخالفة2003–02–

:سیلة كانت، ما یأتيالأموال من وإلى الخارج، بأیة و 

.التصریح الكاذب-

.عدم مراعاة التزامات التصریح-

 .الوطنإلى  عدم استرداد الأموال-

.الشكلیات المطلوبةأو  ات المنصوص علیهاجراءعدم مراعاة الإ-

.عدم احترام الشروط المقترنة بهاأو  عدم الحصول على التراخیص المشترطة-

المؤرخ في03–10المعدلة بموجب مر الأ فیما نصت المادة الثانیة من نفس

مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس أیضا یعتبر((2010–08–26

:الأموال من وإلى الخارج الأفعال الآتیة التي تتم دون مراعاة التشریع والتنظیم المعمول به

سندات دین محررة بالعملة أو  قیم منقولةأو  الشراء والبیع وتصدیر واستیراد كل وسیلة دفع-

.الأجنبیة

.سندات دین محررة بالعملة الوطنیةأو  قیم منقولةأو  تصدیر واستیراد كل وسیلة دفع-

.تصدیر واستیراد السبائك الذهبیة والقطع النقدیة الذهبیة والأحجار والمعادن النفیسة-

ك المنصوص علیه في وتبعا لذلك یمیز المشرع الجزائري بین نوعین من السلوك، السلو 

، وهو جوهر جریمة الصرف، كما یتبین ذلك من 22 – 96رقم الأمر ى منالأول المادة

، والسلوك المنصوص علیه في المادة الثانیة المعدلة ...)تعتبر مخالفة(استعمال المشرع عبارة 

لجریمة الصرف وهي مكملة للسلوك المنصوص الأخرى الذي یعد الصورة03–10بالأمر 

)1(...).مخالفةأیضا یعتبر(ى، كما یتبین ذلك من استعمال المشرع عبارة الأول علیه في المادة

المصالحة إجراءالسابق، یحد شروط 111–03ونجد بأنه طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

في مجال مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج 

.اللجنة الوطنیة واللجنة المحلیة للمصالحة وسیرهاوكذا تنظیم 

، ص 2014، الجزائر، تكیس، الطبعة الثانیةجریمة الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائیة، أحسن بوسقیعة، )1(

  .30- 29ص 
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حیث نصت المادة الثانیة من المرسوم السابق ذكره، مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من 

هذا المرسوم، یمكن كل من ارتكب مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس 

.المصالحةإجراءیطلب أن  الأموال من وإلى الخارج،

الممثل الشرعي أو  شخصا معنویا، یقدم المسؤول المدنيأو  وعندما یكون الفاعل قاصرا

.المصالحةإجراءطلب 

یودع مرتكب المخالفة، للاستفادة أن  وفي نفس المرسوم بنص المادة الثالثة منه، یجب

من قیمة محل الجنحة لدى المحاسب العمومي المكلف %30من المصالحة كفالة تمثل 

تقوم اللجنة الوطنیة أن  یل قبل النظر في طلب المصالحة، وفي المادة الرابعة یمكنبالتحص

دینار جزائري وذلك 50,000,000المصالحة إذا كانت قیمة محل الجنحة تقل عن إجراءب

مقابل دفع مبلغ تسویة الصلح الذي تحدد قیمته حسب ما ینص علیها القانون سواء كان شخصا 

.معنویاأو  طبیعیا

50,000,000ي نص المادة الخامسة نجد بأنه، عندما تكون قیمة محل الجنحة وف

تفوقها، تبدي اللجنة الوطنیة للمصالحة رأیا مسببا وترسل الملف للحكومة أو  دینار جزائري

)1(.لاتخاذ القرار في مجلس الوزراء

والقانونیة تصدر رأیا مسببا، حیث یقصد بالتسبیب إیراد كافة الحجج الواقعیةأن  ومعنى

)2(.التي بنت اللجنة الوطنیة علیها والتي اقتنعت بها اللجنة لإرسال الملف لمجلس الوزراء

إن اللجنة الوطنیة للمصالحة تتكون من ممثل رئاسة الجمهوریة رئیسا، وممثل رئاسة 

.الحكومة، ووزیر المالیة، ومحافظ بنك الجزائر، أعضاء ویتولى أمانتها وزیر المالیة

ن مجلس الوزراء مختصا بمنح المصالحة إذا كانت قیمة محل الجنحة تساوي ویكو 

.تفوقهاأو  دینار جزائري50,000,000

وتكون اللجنة المحلیة للمصالحة مختصة بمنح المصالحة إذا كانت قیمة محل الجنحة 

إذا ارتكبت المخالفة دون علاقة بعملیة للتجارة أو  دینار جزائري500,000لا تتجاوز 

.لخارجیةا

دار قانون قمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، عبیدي الشافعي، )1(

.31–28، ص ص 2009الهدى، الجزائر، 
.16، ص 2014دار هومة، الجزائر، تسبیب الأحكام القضائیة، طاهري حسین، )2(
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علما بأن اللجنة المحلیة للمصالحة تتكون من، مسؤول الخزینة في الولایة، رئیسا مسؤول 

الجمارك في الولایة، عضوا، مدیر البنك المركزي في مقر الولایة عضوا، ویتولى مصالح إدارة 

.الخزینة في الولایة المعینة فیها أمانة اللجنة المحلیة

، كان منشور 01 – 03رقم الأمر بموجب 22 – 96قم ر الأمر ونجد بأنه قبل تعدیل

المتعلق بتحدید مجالات تدخل مختلف 1998–08–09المؤرخ في 624وزیر المالیة رقم 

مصالح وزارة المالیة المعنیة بتطبیق نظام قمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف 

منح المصالحة على مسؤولي إدارة وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، قد وزع اختصاص

)1(.المالیة

لا تتم المتابعات أنه السابق، بحیث01 – 03رقم الأمر من09ووفقا لنص المادة 

الجزائیة بسبب مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى 

أحد ممثلیها أو  حافظ بنك الجزائرمأو  بناءً على شكوى من الوزیر المكلف بالمالیةإلا  الخارج،

)2(.المؤهلین لهذا الغرض

.التشریع الفرنسي:ثانیاً 

نجد بأن مادة المشرع الجزائري مستمد نصوصه القانونیة من التشریع الفرنسي، حیث 

یمنح القانون الفرنسي سلطة التصالح في جرائم الصرف، ولكن من خلال اللجنة التي تنص 

، والمشكلة من مدیر الخزانة1967مارس عام 16من اللائحة الصادرة في علیها المادة الثانیة

من یحل محله، مدیر عام الجمارك في القانون الفرنسي، ورئیس إدارة المنازعات والممثل أو 

من یحل أو  من یحل محله، ومحافظ البنك الفرنسيأو  القانوني للخزانة ومدیر عام الضرائب

:نة یكون وجوبیا في حالتینمحله، والعرض على تلك اللج

.ملایین فرنك فرنسي5إذا كانت قیمة المبالغ محل الجریمة تجاوز مبلغ -

القانون قد أجاز لمدیر عام أن  في حالة الجرائم التي یتبین فیها مسؤولیة أحد البنوك، كما-

)3(.الجمارك دعوة اللجنة الاستشاریة للاجتماع عند الضرورة

المرجع السابق، ص ص المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص،أحسن بوسقیعة، )1(

136–137.
.16ق، ص عبیدي الشافعي، المرجع الساب)2(
.226محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص )3(
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.التشریع المصري:ثالثاً 

الخاص بالبنك 2003لسنة 88نجد بأن المشرع المصري قد أورد بمقتضى القانون رقم 

مكرر في 24المنشور في الجریدة الرسمیة في العدد رقم ، المركزي والجهاز المصرفي والنقد

، نصاً یسمح للمتهم بالتصالح مع البنك المجني علیه، في بعض الجرائم المتعلقة 2003یونیو 

، الذي یجیز للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون 133لي، هو نص المادة بالنشاط الما

منه، ولو كان قد صدر بشأنها الطلب 131التصالح في الجرائم المشار إلیها في المادة 

ما قبل صدور إلى  المنصوص علیه في هذه المادة، وذلك في أیة حالة تكون علیها الدعوى،

بكامل حقوق البنوك، وفقا لشروط التصالح ویحرر عن حكم بات فیها وبشرط إتمام الوفاء

الصلح محضر موثق یوقعه أطرافه، ویكون له قوة السند التنفیذي، وتخطر به جهات التحقیق

المحكمة المختصة ویعتبر التصالح بمثابة تنازل عن الطلب، ویترتب علیه انقضاء الدعوى أو 

ها، ویحصل على التوثیق رسم تحدده اللائحة الجنائیة، عن الواقعة محل التصالح بجمیع أوصاف

التنفیذیة لهذا القانون، بما لا یتجاوز نصف في المائة من قیمة الحقوق المتفق على الوفاء بها 

وفقا لشروط التصالح، وینحصر مجال تطبیق التصالح في الجرائم المصرفیة المنصوص علیها 

)1(.من القانون السابق131في المادة 

.تشریع الأردنيال: رابعاً 

المصالحة في جرائم الصرف، بشكل إجراءنجد بأن المشرع الأردني لم ینص على 

المصالحة في الجرائم الاقتصادیة أي التي تمس المال العام إجراءصریح، حیث نجد بأنه أجاز 

للمملكة، وهذا وفقا للقانون الاقتصادي في المملكة، والمشرع الأردني قد تصدى لهذه المسألة 

)2(.1993لسنة 11من قانون الجرائم الاقتصادیة رقم ) أ/ 3(في المادة 

.التشریع الفلسطیني:خامساً 

بشأن 2010لسنة )9(من خلال النظر لقانون المصارف الفلسطیني قرار رقم 

تنص على )6(المصارف، یجرم الأفعال المصرفیة والخاصة بالنقد، حیث أننا نجد نص المادة 

یباشر أي من الأعمال المصرفیة في فلسطین دون الحصول على أن  ي شخصیُحظر على أ((

.419–418أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص ص )1(
.192علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص )2(
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ترخیص خطي مسبق صادر عن سلطة النقد، یحظر تسجیل أي شركة یكون من غایاتها 

بعد حصولها على الموافقة إلا  ممارسة العمل المصرفي في فلسطین لدى مراقب الشركات

...)).المبدئیة الخطیة المسبقة من سلطة النقد

ن خلال استقراء نصوص المواد القانونیة حول هذا القرار، یوضح لنا الأعمال التي وم

دل على شيء فسوف یدل على أن  یحظر استعمالها من الجانب المصرفي في فلسطین، وهذا

محافظة المشرع الفلسطیني على النظام الاقتصادي والعمل على حسن مراقبة العملیات 

.المصرفیة

المشرع الفلسطیني لم یكن صریحا في النص على جوازیة أن  باروما یؤخذ بعین الاعت

المصالحة في الجرائم المصرفیة، بالرغم من أنها تعتبر من ضمن المخالفات والجنح إجراء

ات جراءأننا نجد بأنه قد نص بشكل صریح في قانون الإإلا  المعاقب علیها بالغرامة فقط،

ات جراءمن قانون الإ16ات والجنح وفقا للمادة المصالحة في المخالفإجراءالجزائیة على 

.الجزائیة الفلسطیني

من نفس القانون السابق على المخالفات والعقوبات لهذه الأفعال 54فنجد بأن المادة 

)1(.حیث نجدها بأنها تعاقب بالغرامة

.الصلح الجنائي في الجرائم الضریبیة والاقتصادیة:المطلب الثاني

یمكن جبر أنه الصلح الجنائي عادة یكون في الجرائم المالیة، حیثتحدثنا سابقا بأن

الضرر الذي حصل، ونجد بأن التشریعات تأخذ بالصلح للعمل على المحافظة على المال في 

الدولة، والمحافظة على الاستثمار وزیادة رؤوس الأموال والصلح الجنائي في الجرائم الضریبیة 

في  جراءالتشریعات تعمل على تحدید شروط هذا الإأن  یثوالاقتصادیة یكون بشكل كبیر ح

.هذه الجرائم

.الصلح الجنائي في الجرائم الضریبیة:الأول الفرع

إن دراسة الصلح الجنائي في الجرائم الضریبیة، تقتضي بالضرورة التعریف بالضریبة 

  .عةالضریبة لیست واحدة وإنما متعددة ومتنو أن  والوقوف عند مختلف صورها ذلك

فلسطین منظومة القضاء والتشریع في المتعلق بالمصارف،،8/11/2010المؤرخ في )9(، القانون رقم )54، 6(المادة )1(

.2010، فلسطین، )المقتفي(
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یمكن تعریف الضریبة بوجه عام، بأنها اقتطاع مالي تقوم به الدولة عن طریق الجبر 

)1(.معنویین وذلك بغرض تحقیق نفع عامأو  من ثروة الأشخاص الآخرین طبیعیین كانوا

نقدي وإجباري ونهائي ودون مقابل وفقا لقواعد أو  اقتطاع مالي((وأیضا نجد بأنها 

من أموال الأفراد حسب قدراتهم التكلفیة من أجل تغطیة أعباء الدولة قانونیة تستأدیه الدولة 

)2()).والجماعات المحلیة

:ویمكننا استخراج من التعابیر السابقة خصائص الضریبة والمتمثلة في

.الضریبة اقتطاع نقدي -أ 

.الضریبة اقتطاع نهائي -ب

.الضریبة لیست مقابل خدمة محددة-جـ

)3(.الضریبة إجباریة -د

فنجد بأن هناك تشریعات أخذت بنظام الصلح الجنائي في الجرائم الضریبیة لیس بالشكل 

.الواسع، وسوف نتطرق لبعض التشریعات حول الصلح الجنائي في الجرائم الضریبیة

.التشریع الجزائري:أولاً 

مجالاته وهي الضرائب، حیث لم تنص أهم المشرع الجزائري تجاهل في الأصل أن 

القوانین الضریبیة على المصالحة كسبب لانقضاء الدعوى العمومیة واكتفى بقانون مختلف

منه على حصر 505الضرائب غیر المباشرة، وهو القانون الوحید الذي نص علیها، في المادة 

)4(.أثرها في العقوبات الجبائیة

تممة من قانون التسجیل المعدلة والم102وبالنسبة للجنة المصالحة نصت المادة 

على لجنة المصالحة، والملاحظ على تشكیلة هذه 1991من قانون المالیة لسنة 40بالمادة 

رغم حضور موثق، ویتمثل دور هذه اللجنة في محاولة التوفیق  إداري اللجنة أنها ذات طابع

، 2014الجزء الأول، الطبعة السابعة عشر، دار هومة، الجزائر، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقیعة،)1(

  .467ص 
.12، ص 2005، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، النظام الجبائي الجزائري الحدیثخلاصي رضا، )(2
  .13ص المرجع نفسه، )3(
.483المرجع السابق، ص الوجیز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقیعة،)4(
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بین مصالح كل من الخزینة العامة والمكلف بالضریبة في مجال حقوق التسجیل ومحاولة إیجاد 

.هي النزاع بین الطرفینحل ین

المكلف لا یمكنه التظلم لدى لأن  إجباري نظراإجراءلجنة المصالحة إلى  ویعد اللجوء

لجنة إلى  المدیر الولائي للضرائب لغرض الطعن في الرسوم المفروضة علیه إنما یمكنه اللجوء

.المصالحة

:لایات منوتتشكل لجنة المصالحة المنصبة على مستوى مدیریات الضرائب بالو 

.المدیر الولائي للضرائب رئیسا-

.مفتش التسجیل-

.مفتش من مدیریة شؤون أملاك الدولة-

.قابض الضرائب المختلفة المختص إقلیمیا-

.موثق یعینه رئیس الغرفة الجهویة للموثقین المعنیة-

.ممثل عن إدارة الولایة-

الجبائیة بالولایة المكلف ویقوم بمهام كتابة اللجنة مفتش من المدیریة الفرعیة للرقابة

)1(.بإعادة التقویمات في میزان التسجیل والذي یحضر الجلسة بصفة استشاریة

المتضمن 2011دیسمبر 28المؤرخ في 16–11، من قانون رقم 78ونجد في المادة 

جزء أو  ، لمدیر الضرائب بالولایة صلاحیة تفویض كل سلطة قراره2012قانون المالیة لسنة 

.رفض الشكاوى للأعوان المعنیین الذین لهم رتبة مفتش رئیسي على الأقلأو  لقبولمنها،

وتمارس صلاحیة البت عن طریق التفویض لتسویة القضایا المتعلقة بمبلغ أقصاه 

  .دج 2,000,000ملیوني دینار جزائري 

یتمتع كل من رئیس مركز الضرائب ورئیس المركز الجواري للضرائب، على التوالي 

س الصلاحیة بتسویة القضایا التي لا یتجاوز مبلغها من الحقوق والغرامات ملیون دینار بنف

)2(.دج 500,000دج وخمسمائة ألف دینار 1,000,000

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ، )الأحكام الإجرائیة الخاصة بالدعوى الضریبیة(هاجر لزنك، )1(

.32، ص 2010/2011قانون اعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
.84، ص 2014دار هومة، الجزائر، قانون الإجراءات الجبائیة، یوسف دلاندة، )2(



123

ات المصالحة التي عبر عنها إجراءالتسویة یعتبر من ضمن إجراءومن هنا نستنتج بأن 

الجرائم التي یختص بها القانون المشرع الجزائري، سیما بأن الجرائم الضریبیة تعتبر من 

.الجنائي

ات في المادة الضریبیة وأطلق علیه جراءاستحدث المشرع الجزائري قانون خاص بالإ

ات الجبائیة، حاول من خلاله تجمیع النصوص الإجرائیة المتفرقة عن القوانینجراءقانون الإ

جمیع قوانین المالیة الموالیة وقد عمل على ذلك منذ ظهور هذا القانون الإجرائي الجدید، وعبر

لصدوره دون استثناء، وبالفعل فقد تم تجمیع جزء كبیر من المادة الإجرائیة المتناثرة سابقا عبر 

)1(.ات المتعلقة بالنزاع الضریبيجراءقوانین الضرائب، وبما فیها الإ

.التشریع الفرنسي:ثانیاً 

جرائم الضریبیة، حیث نص المادة إن التشریع الفرنسي نجده قد أجاز التصالح في ال

مكرر من 419، 419، وتحدد المادتان )CGI(من قانون الضرائب العامة الفرنسي 1879

ات الضریبیة الفرنسي، السلطة المختصة بالصلح، حیث یملك مدیر إدارة جراءقانون الإ

، أما -سابقاً -الضرائب، سلطة التصالح إذا لم تتجاوز الغرامة مبلغ مائتي ألف فرنك فرنسي

المدیر الإقلیمي فیملك التصالح إذا لم تتجاوز الغرامة مبلغ ثلاثمائة ألف فرنك فرنسي والمدیر 

العام في حالة عدم تجاوز الغرامة مبلغ خمسمائة ألف فرنك فرنسي وذلك بعد موافقة لجنة 

وافقة اللجنة بعد مالأخرى الجرائم الضریبیة، أما الوزیر المختص فیملك التصالح في الحالات

)2(.السابقة

ومن هنا نجد بأن المشرع الفرنسي قد أجاز التصالح في الجرائم الضریبیة، في قانون 

.الضرائب العامة

.التشریع المصري:ثالثاً 

الصلح الجنائي في نطاق الجرائم الضریبیة یتضمن الصلح في كل من قانون الضریبة 

لضریبة على العقارات المبنیة، وقانون الضریبة على الدخل، وقانون ضریبة الدمغة، وقانون ا

.العامة على المبیعات

مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في ، )التسویة الإداریة للمنازعات الضریبیة(صهیب یاسر محمد شاهین، )1(

.12، ص 2015/2016معة محمد خیضر بسكرة، الحقوق، تخصص قانون اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا
.224محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص )2(



124

2005لسنة 91من قانون الضریبة على الدخل الجدید رقم 138وفقا لنص المادة 

من ینیبه التصالح في كافة الجرائم الضریبیة التي حددها هذا أو  فإنه یجوز لوزیر المالیة

، والصلح جائز في 136و 135و 134و 133و 132اد القانون، والوارد النص علیها في المو 

.جمیع الجرائم الضریبیة ومعظمها جنح والقلیل منها یمثل مخالفة

من قانون ضریبة الدمغة رقم 37وهكذا قانون الضریبة على الدمغة في نص المادة 

ة لسن196من قانون الضریبة على العقارات المبنیة رقم 33، ووفقا للمادة 1980لسنة 111

2008.)1(

والخاص بالضرائب 1981لسنة 157من القانون المصري رقم 191وتجیز المادة 

)2(.من ینیبه التصالح في الجرائم الضریبیةأو  على الدخل لوزیر المالیة

.التشریع الأردني:رابعاً 

یعد التصالح الضریبي أحد تطبیقات الصلح الجنائي التي تتم بین الإدارة والمتهم، فإن 

، من 1994لسنة )6(شرع الأردني نص علیها في قانون الضریبة العامة على المبیعات رقمالم

الجرائم التي علق المشرع تحریك الدعوى العمومیة الناشئة عنها على الطلب المقدم من 

)3(.الإدارة

ویعتبر الطلب في الجرائم الضریبیة من النظام العام ویبنى على عدم تقدیمه بطلان كافة 

ات طلب جراءات الدعوى العمومیة، بما في ذلك الحكم المتولد عنها ولا یصحح هذه الإإجراء

یبین الحكم الصادر بأن تحریك الدعوى كان بناءً على طلب ممن أن  یصدر بعد اتخاذها، ویلزم

)4(.یملك تقدیمه وإلا كان الحكم معیباً 

لطلب بشأن الجرائم ویختص مدیر عام دائرة الضریبة العامة على المبیعات بتقدیم ا

المنصوص علیها في قانون الضریبة العامة على المبیعات، ومصدر اختصاص المدیر العام 

من  04فقرة  33في هذا الشأن، هو القانون وهو یمارسه بصفة أصلیة، ولقد نصت المادة 

.229–227فتحي ریاض أبو زید، المرجع السابق، ص ص )1(
.225محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص )2(

.169علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص )(3
.170، ص نفسهالمرجع )(4
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المصالحة على إجراءمن یفوضه أو  للمدیر((أن  قانون الضریبة العامة على المبیعات على

...)).من هذا القانون32لمخالفات المنصوص علیها في المادة ا

یجوز ((أن  على 1985لسنة 57من قانون ضریبة الدخل رقم 44ونصت المادة 

یجري مصالحة عن أي فعل ارتكب خلافا لأحكام أن  للمدیر أي مدیر عام دائرة ضریبة الدخل

)1(.هذا القانون

.التشریع الفلسطیني:خامساً 

إجراءالقانون الفلسطیني نجد بأن المشرع الفلسطیني قد نص على إمكانیة إلى  نظربال

بشأن ضریبة 2011لسنة )8(المصالحة في الجرائم الضریبیة، وجاء ذلك وفقا للقانون رقم 

الدخل، وهذا یعتبر نوعا من أنواع الضریبة، فهذا القانون یوضح الأفعال التي تعتبر من ضمن 

من ذات القانون نص على كیفیة تحصیل الضریبة وأیضا 33المادة أن  حیثجرائم الضریبة، 

، وضح المشرع 36العقوبات والغرامات التي توقع على مرتكب هذه الأفعال وفقا لنص المادة 

.37الفلسطیني الأفعال وفقا لنص المادة 

فعل یجري المصالحة عن أي أن  یجوز للمدیر((، تنص 5الفقرة  37ووفقا لنص المادة 

متخذ وأن إجراءیوقف أي أن  ارتكب خلافا لأحكام هذه المادة ویجوز له قبل صدور الحكم

)).یجري أیة مصالحة بشأنها وفقا للمبالغ التي یحددها

المصالحة من قبل المدیر حیث إجراءونجد من خلال نص المادة السابقة بأنه یمكن 

)2(.یقصد بالمدیر الخاص بدائرة الضرائب على الدخل

.الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادیة:الفرع الثاني

أو  لقد اتفق فقهاء القانون على وضع تعریف للجریمة العادیة سواء وقعت على الإنسان

غیرها، لكنهم مختلفون في وضع تعریف للجریمة الاقتصادیة تبعا لاختلاف أو  على الأموال

.النظم السیاسیة والاقتصادیة والقانونیة

ل الواحد قد یكون محرما في دولة ما، ومباحاً في دولة أخرى، تبعا لظروف البلد فالفع

وإمكاناته الاقتصادیة، كما هو الحال بالنسبة لإدخال وإخراج الأموال من البلد وإلیه، كما هو 

.185، ص علي محمد المبیضین، المرجع السابق)1(
منظومة القضاء والتشریع المتعلق بشأن الضریبة، ،26/09/2011، المؤرخ في )8(القانون رقم ،)37، 36، 33(المواد )2(

.2011فلسطین، ،)المقتفي(
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الحال في تداول النقد الأجنبي، حیث بعض الدول تبیح إدخال الأموال إلیها وإخراجها والبعض 

كل فعل من شأنه إلى  نطاق الجرائم الاقتصادیة قد یمتدأن  هذا الفعل جریمة، حیثالآخر یعد

المساس بالأموال العامة والخطط الإنتاجیة، والتعدي على مؤسسات الدولة المالیة، وكذلك 

.الاحتكاك والمنافسة غیر المشروعةإلى  عرقلة هذه المؤسسات، كما قد یمتد

الاقتصادیة لحمایة الاقتصاد ترحیبا حارا إذ أنها عكست ولقد لقیت التشریعات الجنائیة 

اهتمام المشرع بحمایة السیاسة الاقتصادیة، ولم یقتصر هذا الترحیب التشریعي على نظام 

نظام الاقتصاد الحر، وفي كل الأحوال فإن الجریمة الاقتصادیة إلى  الاقتصاد الموجه بل امتد

)1(.صادیةهي التي تقع خلافا لسیاسة الدولة الاقت

فلا یوجد استقرار في الرأي بین الفقهاء على تعریف محدد للجریمة الاقتصادیة، تحدیدا 

إلى  جامعا مانعا، وثمة تشریعات نصت صراحة على ما یعتبر من الجرائم الاقتصادیة وتنتمي

ء قانون العقوبات الاقتصادیة، بینما خلت تشریعات أخرى من هذا التحدید، تاركة للفقه والقضا

عبء القیام بهذه المهمة، وإزاء ذلك تشعبت آراء الفقه فیما یدخل ضمن قانون العقوبات 

.الاقتصادیة واعتباره مخالفة نصوص جریمة اقتصادیة

مدلول هذه الجریمة ینحصر في بحث وتحقیق الأفعال أن إلى  یذهب) Bayer(فهذا 

نظام الاقتصادي، ویرى تضر بأسس حمایة الأن  والامتناع عن الأفعال التي من شأنها

)Iyfacir(  الجریمة الاقتصادیة تمثل اعتداء على النظام الاقتصادي الذي أنشأته تنفیذا أن

)2(.لسیاستها الاقتصادیة

ى للدفاع الاجتماعي ضد الجریمة التي انعقدت في الأول ولقد وضعت الحلقة العربیة

امتناع یقع أو  ریمة اقتصادیة كل عملیعد ج((القاهرة تعریفا للجریمة الاقتصادیة یقول فیه 

القوانین الخاصة أو  مخالفا للتشریع الاقتصادي إذا نص على تجریمه قانون العقوبات العام

یكون أن  بخطط التنمیة الاقتصادیة والصادرة من السلطة المختصة لمصلحة الشعب، ولا یجوز

)).محل جزاء غیر ما نص القانون على حظره والمجازاة عنه

لبحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات واعولمة الجریمة الاقتصادیة،عباس أبو شامة عبد المحمود، )1(

.31–30، ص ص 2007السعودیة، 
.36، ص 2006المنشورات الحقوقیة صادر، لبنان، قانون العقوبات الاقتصادیة،غسان رباح، )2(
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كل عمل ((ي العدید من التشریعات العربیة فإن الجریمة الاقتصادیة ینص على أنها وف

من شأنه إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعملیات الإنتاج وتوزیع وتداول واستهلاك السلع 

والخدمات والاقتصاد القومي والسیاسة الاقتصادیة المتعلقة بالتموین والتخطیط والتدریب 

ناعة والائتمان والتأمین والنقل والتجارة والشركات والجمعیات التعاونیة والتصنیع ودعم الص

)).والضرائب وحمایة الثروة الحیوانیة والمالیة والمعدنیة

للجریمة الاقتصادیة سماتها وأحكامها الخاصة بما لا تخرجها عن كونها أن  ومن المعلوم

.العقوبات الخاصةجریمة جنائیة ومن ثم فالقانون الذي یحویها یعد من قبیل

:ومن هذه السمات للجریمة الاقتصادیة

أو  دون خطأ كما في النظام الجنائي الأمریكيأو  أنها من الجرائم ذات المسؤولیة المطلقة-1

الخطأ فیها مفترض فرضا قابلا لإثبات العكس، كما یقول بذلك أو  ذات ركن معنوي ضعیف،

.فقهاء النظام اللاتیني

ائم ذات المسؤولیة عن فعل الغیر وهي نوع من المسؤولیة المطلقة وذلك في أنها من الجر -2

)1(.سبیل تحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة للدولة

كثیرا ما تخرج الجرائم الاقتصادیة عن بعض القواعد العامة في قانون العقوبات وخاصة في -3

وتقوم مساءلة الشخص الاعتباري أحكام المسؤولیة حیث تجرى المساءلة أحیانا عن فعل الغیر، 

ویضعف الاعتداد بالركن المعنوي في الجریمة ویساوي المشرع بین الشروع وأحیانا المحاولة 

.المجردة عن النیة الجرمیة والفعل التام

ة، كما إذا وقع إداریازدواج الطبیعة للجریمة الاقتصادیة فتشكل المخالفة الجنائیة مخالفة-4

.موظف الإدارة وكان الفعل مكونا لجریمة من الجرائم الاقتصادیةالفعل المخالف من 

)2(.المصالحة مع الإدارة المختصةأو  إن العدید من الجرائم الاقتصادیة تنقضي بالتصالح-5

ونجد من التشریعات التي أخذت بنظام الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادیة بكافة 

أو  المنافسةأو  الجرائم الجمركیةأو  الجرائم الضریبیةأو  الأنواع حیث قد تكون جرائم الصرف

.كل هذه تدخل ضمن اقتصاد الدولة، ومن هذه التشریعاتأن  الأسعار، حیث

.32–31عباس أبو شامة عبد المحمود، المرجع السابق، ص ص )1(
.33غسان رباح، المرجع السابق، ص )2(
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.التشریع الجزائري:أولاً 

المصالحة في الجرائم الاقتصادیة، كالجرائم التي إجراءإن المشرع الجزائري قد أجاز 

المعدل والمتمم بالأمر رقم  22 – 96رقم الأمر من9تختص في الصرف وفقا لنص المادة 

.المصالحة في جرائم الصرف01–03

جرائم الصرف تعتبر من ضمن الجرائم الاقتصادیة التي تستنزف اقتصاد أن  حیث

–06–23من قانون 60في جرائم المنافسة والأسعار، حیث تجیز المادة أیضا الدولة، كما

.لتجاریة المصالحة مع الأعوان الاقتصادیین المخالفینالمتعلق بالممارسات ا2004

بكل ((الأمر ، المقصود بالعون الاقتصادي، ویتعلق1من فقرتها 3وقد عرفت المادة 

مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة، یمارس نشاطه في الإطار أو  حرفيأو  تاجرأو  منتج

)).أجلهابقصد تحقیق الغایة التي تأسس منأو  المهني العادي

المشرع لا یستبعد الشخص المعنوي من المصالحة أن  ومن هذا التعریف نستخلص

)1(.حیث أنها تكون ضمن صفة الجرائم الاقتصادیة التي تمس اقتصاد الدولة

.التشریع الفرنسي:ثانیاً 

یجیز القانون الفرنسي التصالح في الجرائم الاقتصادیة العادیة، ویرجع تجریم تلك 

جرم 1945یونیو 30التشریع الفرنسي القدیم، فالمرسوم الصادر في إلى  من الجرائمالطائفة 

لمدیر الرقابة الاقتصادیة 22تلك الطائفة من الجرائم المتعلقة بالأسعار، حیث أجازت المادة 

لا یجوز التصالح أنه مدیر إدارة المنافسة والأسعار، في حین1974الذي أطلق علیه منذ عام 

4ئم الاقتصادیة المتعلقة بالاقتصاد العام وكذلك الجرائم المنصوص علیها في المادة في الجرا

التعدي على أو  إخفائهاأو  ، كرفض تقدیم المستندات1945من المرسوم الصادر في عام 

.الموظفین المنوط بهم تنفیذ القانون

.التشریع المصري:ثالثاً 

جرائم الصرف عن السیاسة الاقتصادیة لبلد لا یمكن فصل الجرائم الجمركیة والضریبیة و 

التشریعات والفقه یقصر أن  تلك الجرائم تؤثر في الاقتصاد وتتأثر به، حیثأن  ما، فلا ریب

مصطلح الجرائم الاقتصادیة على مفهوم ضیق یتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقواعد 

المرجع السابق، ص ص المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص،أحسن بوسقیعة، )1(

154–155.
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لتموین نوعا من الجرائم الاقتصادیة، وإن الإنتاج والتوزیع والاستهلاك، وعلى ذلك تعتبر جرائم ا

.كانت جرائم ظرفیة

ولا تجیز قوانین التموین والتسعیر الجبري في مصر نظام التصالح في تلك الطائفة من 

الجرائم، فالقانون المصري لم یجز التصالح في الجرائم الاقتصادیة، وفي الجرائم المتعلقة 

)1(.بالأسعار والتموین

.الفلسطینيالتشریع:رابعاً 

ات الجزائیة الفلسطیني على إمكانیة جراءلقد تحدث المشرع الفلسطیني في قانون الإ

الجنح التي تكون عقوبتها غرامة فقط، وهذا قبل اصدار قانون و  المصالحة في المخالفاتإجراء

كانت جنحة یعرض الصلح من طرف النیابة العامةأن  خاص للصلح الجزائي، وفي حالة

لمشرع الفلسطیني عمل على إصدار قانون لتشجیع الاستثمار في الأراضي اأن  حیث

الفلسطینیة وكیفیة المحافظة على الموارد الفلسطینیة في فلسطین فأصدر قانون تشجیع 

لسنة )2(مع التعدیلات التي أجریت علیه برقم 1998لسنة )1(الاستثمار في فلسطین رقم 

).7(صدر قانون رقم2014، وفي عام 2011وأیضا تعدیلات صدرت علیه لعام2004

المصالحة في إجراءنلاحظ بأن المشرع الفلسطیني لم یصرح بشكل علني على إمكانیة 

.الجرائم الاقتصادیة

.المشرع الأردني:خامسا

الجرائم أو  نجد بان المشرع الأردني لم یفصل الجرائم الاقتصادیة عن الجرائم المالیة

الضریبیة، ولكنه لم یكن صریح بالنسبة أو  في الجرائم الجمركیةنصأنه الضریبة، حیث

.للجرائم الاقتصادیة

.الصلح الجنائي في جرائم الاعتداء على الأفراد:المطلب الثالث

الخصائص العامة التي تشترك فیها جمیع صور الصلح الجنائي، ككونها إلى  إضافة

والإیجاز، وكذا طابعها الرضائي والاختیاري ات غیر القضائیة، واتسامها بالسرعة جراءمن الإ

.ات الجنائیة ذات الطابع التقلیديجراءالذي یمیزها عن باقي الإ

.370-368محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص ص )1(
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أن  حیث أننا تطرقنا سابقا عن جرائم الأموال التي یجوز الصلح الجنائي فیها، في حین

بل هناك نطبقه على جرائم الاعتداء على الأفراد، وهذا لیس مطلقا، أن  الصلح الجنائي یمكن

جزء منها على سبیل المثال لیس إلى  جرائم معینة في الاعتداء على الأفراد، وسوف نتطرق

.الحصر، حسب التشریعات التي أخذت بها في تشریعاتها

.الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد علاقة تجمع بین المتهم والمجني علیه:الأول الفرع

إلى  لح الجنائي في جرائم الاعتداء على الأفرادتعمد اغلب التشریعات التي تجیز الص

إبقاء العلاقة التصالحیة بعیدة عن تدخل الدولة، تقدیرا منها للطابع الخاص الذي یمیز هذه 

ى الحقوق الشخصیة للمجني علیه، ولا یتعداه أثرها لیمس الأول الجرائم، وكونها تمس بالدرجة

العامة بوصفها ممثلة عن المجتمع لا تملك بأي حال بالمجتمع مساسا بالغاً، وعلیه فإن النیابة 

من الأحوال التصالح مع المتهم في هذا النوع من الجرائم ولو قدرت هي ملائمة ذلك، على 

الاقتصادیة، الذي تكون فیه الدولة ممثلة في أو  المالیةأو  عكس الصلح في الجرائم التنظیمیة

تحكم إدارتها في جانب كبیر من عملیة الصلح إحدى سلطاتها العامة طرفا أصیلا في الصلح ت

یكون علاقة خاصة أن  الجنائي في النزاع، أما الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد فینبغي

)1(.تجمع بین المتهم بارتكاب الجریمة والمجني علیه فیها

ذا الصلح الجنائي بین المتهم والمجني علیه، وبهإجراءومن هنا یتضح لنا بأنه یمكن 

وقف وإنهاء الدعوى العمومیة بین أطراف النزاع، وسوف نتحدث عن موقف التشریعات من 

.الصلح الجنائي في جرائم الاعتداء على الأفراد

.الصلح الجنائي في جرائم الاعتداء على الأفراد وفق المشرع الجزائري:الفرع الثاني

2006دیسمبر  20ي المؤرخ ف23–06استحدث المشرع الجزائري بالقانون رقم 

المتضمن قانون العقوبات 1966یونیو 08المؤرخ في 156–66المعدل والمتمم للأمر رقم 

ات المحاكمة التي إجراءنظاما جدیدا یدور حول الصلح الجنائي بین الأفراد، أراد به قطع سیر 

ن مصیر تستمر لسنوات، هذا بإقرار الضحیة، في الجرائم المنصوص علیها تحدیدا ولذا فإ

.بالنیابة العامةالأصل الدعوى العمومیة معلق على إرادة الضحیة ولیس منوطا كما هو 

.66لیلى قاید، المرجع السابق، ص )1(
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إن الجرائم التي یجوز فیها للضحیة الصفح عن المتهم یرى فیها المشرع أنها لا تمثل 

.اعتداء خطیر على المصلحة العامة، فإذا أقر الضحیة الصلح انقضت الدعوى العمومیة

ي یعطي للضحیة دورا ملحوظا في إنهاء الدعوى العمومیة بالنسبة فالمشرع الجزائر 

متوسطة أو  لبعض الجرائم وخاصة تلك التي تقع على الأفراد، والتي توصف بأنها قلیلة

)1(.الخطورة والتي تقع على الضحیة بمناسبة علاقته الاجتماعیة

.وسوف نتحدث عن هذه الجرائم باختصار وفق المشرع الجزائري

.جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار:أولاً 

أدرج المشرع الجزائري نظام صفح المجني علیه ضمن القسم الخاص بالاعتداءات على 

شرف واعتبار الأشخاص، وعلى حیاتهم الخاصة، وإفشاء الأسرار، من قانون العقوبات فنص 

.علیه بخصوص جریمتي القذف والسب

:جریمة القذف-أ

من 296ري الصفح فیها، هي الفعل المنصوص علیه في المادة أجاز القانون الجزائ

یعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف ((قانون العقوبات الجزائري التي جاء فیها 

تلك الهیئة ویعاقب على أو إلى  إسنادها إلیهمأو  الهیئة المدعى علیها بهأو  واعتبار الأشخاص

بطریق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه أو  ناد مباشرةذلك الإسأو  نشر هذا الادعاء

هیئة دون ذكر الاسم ولكن كان من الممكن تحدیدها من أو  إذا قصد به شخصأو  التشكیك

الإعلانات أو  اللافتاتأو  المنشوراتأو  الكتابةأو  التهدیدأو  الصیاحأو  عبارات الحدیث

من قانون مكرر144وص علیها في المادة ، أما جریمة القذف المنص))موضوع الجریمة 

، والمتعلقة بقذف رئیس الدولة فلا تخضع لأحكام 06/23العقوبات والمضافة بموجب القانون 

لهذه الجریمة طابعاً عاماً، یفرض على الدولة اقتضاء حقها في لأن  صفح المجني علیه، وذلك

ولكن یمكن لرئیس الجمهوریة اصدار العقاب علیها دون الاعتداد بإرادة شخص المجني علیه، 

  .العفو

ى على عقوبة القذف، ثم الأول من قانون العقوبات في فقرتها298وقد نصت المادة 

صفح الضحیة یضع حدا للمتابعة الجزائیة، ولكنها استثنت من ذلك أن  أردفت في فقرتها الثانیة

.197بوالزیت ندى، المرجع السابق، ص )1(
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مجموعة إلى  أكثر بتموینأو  شخصإلى  بموجب الفقرة الثانیة منها، جریمة القذف الموجه

)1(.مذهبیةأو  عنصریة

.جریمة السب- ب

یقصد بالسب كل تعبیر یخدش الشرف والاعتبار، وقد عرفته محكمة النقض المصریة 

التي باستعمال المعاریضأو  في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصریح الدال علیه((

أو  نون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعیبتومئ إلیه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القا

)).یخدش من سمعته لدى غیرهأو  تعبیر یحط من قدر الشخص نفسه

بإسناد واقعة إلا  والسب على هذا النحو یتمیز عن القذف، فالقذف كما رأینا لا یتحقق

احتقاره بین أهل وطنه، أما أو  معینة یكون من شأنها لو كانت صحیحة عقاب من أسندت إلیه

عیبأو  یكون موضوع الإسناد واقعة معینة، بل یتحقق بإلصاق أي صفةأن  لسب فلا یستلزما

)2(.المجني علیهإلى  معنى شائنأو 

من قانون العقوبات الجزائري السب بأنه كل تعبیر 297ونجد بأنه قد عرفت المادة 

.عبارة تتضمن تحقیرا لا ینطوي على إسناد واقعةأو  مثیر

من قانون العقوبات على عقوبة السب وأن صفح الضحیة یضع  299ة وقد نصت الماد

144حدا للمتابعة الجزائیة، بنفس الاستثناء السابق في القذف المنصوص علیه في المادة 

حق المجتمع في هاتین الجریمتین أجدر لأن  فالصفح غیر جائز، وهو أمر منطقيمكرر

.بالحمایة من حق المجني علیه

من نطاق تطبیق الصفح، مخالفة السب غیر أیضا لجزائري استثنىولكن المشرع ا

من قانون العقوبات، وهو موقف یدعو للتساؤل عن 463العلني المنصوص علیها في المادة 

سبب تطبیق الصفح على الجنحة، وامتناع تطبیقه على المخالفة التي تبقى خاضعة لأحكام 

مع النیابة العامة، بدفع مبلغ من المال، في حین غرامة المصالحة بحیث یتصالح المتهم بشأنها 

یكون الصلح في هذه الجریمة بین المتهم والمجني علیه، لأنها تمس أن  كان من الأنسب

.بالأفراد

.262، المرجع السابق، لیلى قاید)1(
الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، شرح قانون العقوبات،علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، )2(
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والغریب بأن المشرع الجزائري، وعلى عكس المشرعین المصري والفرنسي، لم یكن 

وى من المجني علیه، فكان تبنیه یشترط لتحریك الدعوى بخصوص هاتین الجریمتین تقدیم شك

لنظام صفح المجني علیه بخصوصهما اعترافا منه ولو متأخرا بخصوصیة هذا النوع من 

)1(.ى بالحقوق الخاصة ولصیقة بالمجني علیهالأول الجرائم ومساسهما بالدرجة

.الأسرةالجرائم المرتكبة ضد :ثانیاً 

المشرع الجزائري أن  ع وتطوره، حیثى لبناء المجتمالأول هي الخلیةالأسرةنجد بأن 

وحفظها، وحمایة الأطفال الأسرةالقیام بسن التشریعات والقوانین للعمل على حمایة إلى  سعى

المشرع یعاقب بشكل أن  المدني، حیثأو  الذین لم یبلغوا سن الرشد الجزائي كانإلى  القصر

ا، وبالرغم من توضیح النص ویهدد استقرارها وأمنها وحفظهالأسرةصریح كل ما یمس نظام 

علق أنه أو  المشرع سمح بالصفح عن بعض الجرائم التي تمسها،أن إلا  العقابي بشكل صریح،

.تحریك الدعوى العمومیة على شكوى من الضحیة، ومن هذه الجرائم

.جریمة عدم تسلیم قاصر-أ

قب بالحبس یعا((من قانون العقوبات الجزائري تنص على 328من خلال قراءة المادة 

أي شخص أو  الأمأو  دینار، الأب100,000–20,000سنة وبغرامة من إلى  من شهر

بحكم أو  آخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضي في شأنه حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل

من أو  من له الحق في المطالبة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إلیه حضانتهإلى  نهائي

إبعاده حتى أو  حمل الغیر على خطفهأو  أبعد عنه تلك الأماكنأو  ه فیهاالأماكن التي وضع

ثلاث سنوات إذا كانت قد إلى  عنف، وتزداد عقوبة الحبسأو  ولو وقع ذلك بغیر تحایل

)2()).أسقطت السلطة الأبویة عن الجاني 

ذه ارتكاب هإلى  حیث أننا نجد بأن نص المادة السابقة یوضح لنا الأفعال التي تؤدي

.الجریمة وبكافة أركانها، فنص المادة هنا یوضح لنا الأفعال والعقوبة علیها

.264-261لیلى قاید، المرجع السابق، ص )1(
بالقانون معدل ومتممیتضمن قانون العقوبات، ، 2006دیسمبر سنة 20المؤرخ في 23–06، القانون رقم 328المادة )2(
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2006مكرر من قانون العقوبات المستحدث في عام 329إلا أننا نجد بأن المادة 

على شكوى الضحیة 328أوقفت المتابعة من أجل الجنحة المنصوص علیها في نص المادة 

)1(.للمتابعةصفح الضحیة یضع حداأن  كما نصت على

ومن هنا نستشف بأن المشرع الجزائري، أعطى الضحیة الذي یتمثل فیمن ینوب عنه 

بالأصح وفق النص الصفح حیث یضع حداً للمتابعة الجزائیة وبهذا أو  الصلح في هذه الجریمة

وإعطاء الحق للضحیة الأسرةنجد بأن المشرع الجزائري وفق الرأي وذلك للمحافظة على نظام 

إنهاء الدعوى العمومیة ووقف المتابعة الجزائیة وبهذا المشرع أعطى الصلح الجنائي دورا  في

.هاما في هذه الجریمة یتمثل في الصفح

.جریمة التخلي عن الزوج الحامل - ب

تعتبر هذه الجریمة من جرائم الإهمال العائلي وهي ترك الزوج لزوجته وإهمالها عمدا 

.أثناء مدة حملها

من 330/2مادي لهذه الجریمة یقتضي توافر ثلاثة عناصر جاءت بها المادة فالركن ال

:قانون العقوبات وتتمثل في

تستوجب هذه الجریمة قیام عقد صحیح ورسمي مقید في سجلات :قیام العلاقة الزوجیة-1

.الحالة المدنیة وعلیه لا تقوم الجریمة في حالة الزواج العرفي

تكون الزوجة المتخلى عنها حاملا، وبذلك وجب على الزوجة أن  یجب:حمل الزوجة-2

تقدم ما یثبت وجود الحمل وعلم الزوج بذلك واثبات قیام الحمل یكون بكل الوسائل أن  الشاكیة

لا یشترط المشرع في هذه الأسرةخلافا لجنحة ترك مقر أنه إلا  كالشهادة الطبیة لمعاینة الحمل،

.ت العائلیةالجنحة عدم الوفاء بالالتزاما

وهذا یكون لمدة لأكثر من شهرین، حیث یكون بمغادرة الزوج لمحل :ترك محل الزوجیة-3

یستمر التخلي عن الزوجة الحامل أن  الزوجیة ویترك زوجته وحدها مع العلم أنها حامل ویجب

.لمدة أكثر من شهرین

.202المرجع السابق، ص الوجیز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقیعة، )1(
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تتطلب توافر قصد وبالنسبة للركن المعنوي فإن الجریمة هذه من الجرائم العمدیة التي

بها والإرادة الخاصة به الأضرارجنائي وهو العلم بأن الزوجة حامل والتخلي عنها عمدا قصد

)1(.مندفعة حول القیام بهذا الفعل

ات المتابعة والعقوبات المقررة، حیث أننا نجد في جراءونجد بأن هذه الجریمة تخضع لإ

ه عن الزوج بوقف المتابعة الجزائیة وبهذا الضحیة بصفحأن  الفقرة الأخیرة من نص المادة

)2(.الجزائریةالأسرةالمشرع الجزائري أعطى الزوج الضحیة دورا في الحفاظ على استقرار 

.جریمة الامتناع عن تسدید النفقة-جـ

لفائدةأو  تسدید النفقة المقررة قضاء لصالح الزوجةأو  إن جریمة الامتناع عن تقدیم

أو  لأصول تعتبر من الجرائم التي تتعلق بالتخلي عن الالتزامات الزوجیةلفائدة اأو  دالأولا

والمواد الأسرةمن قانون 37القرابة وهي الالتزامات التي ورد النص علیها أو  السلطة الأبویة

:منه ونجد بأن الشروط اللازمة لهذه الجریمة تتمثل في77–74

:شرط وجود حكم قضائي نهائي-1

من قانون العقوبات هو 331الذي یتطلبه القانون لتطبیق المادة الأولإن هذا الشرط

في أو  ىالأول هذا الشرط الذي یكون صادر عن هیئة وطنیة قضائیة على مستوى الدرجة

المستوى الثاني، ویكون حائز لقوة الشيء المقضي فیه ولم یعد یقبل أي طریق من طرق الطعن 

.الغیر عادیةأو  العادیة

:الامتناع المتعمد عن أداء النفقةشرط -2

الأمر أو  حیث استهانة الشخص الذي یتوجب علیه الدفع للنفقة وفقا لهذا الحكم

.القضائي حول هذا الفعل

:شرط الامتناع لمدة أكثر من شهرین-3

حیث یجب توافر الشرطین السابقین مع تواجد هذا الشرط هو عدم دفع النفقة لمدة 

.شهرین دون انقطاع

.243–242، ص ص 2009دار الهدى، الجزائر،الوسیط في جرائم الأشخاص،نبیل صقر،)1(
.172أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص )2(
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:أقاربهأو  شرط تخصیص المبالغ المحكوم بها لإعالة أسرة المتهم-4

یكون المبالغ المتوجب على الشخص دفعها محددة وأیضا أن  هذا الشرط یتضمن

.للأمر ویكونوا بكل دقة ووضوحأو  الأشخاص الذین یستحقون ذلك محددین وفقا للحكم

ا للدعوى العمومیة فنجد بأنها وبالنسبة للمحكمة المختصة للفصل في هذه الجریمة وفق

من قانون 331خرجت من القاعدة العامة لتقدم لنا استثناء وفق ما جاءت به نص المادة 

المحكمة المختصة هي محكمة موطن أن  العقوبات، حیث نصت في الفقرة الأخیرة منها على

)1(.الشخص المنتفع بالمعونةأو  الشخص المقرر له قبض النفقةأو  المجني علیه

.تأثیر صفح الضحیة على المتابعة:ملاحظة

، على2006تعدیلها في أثر من قانون العقوبات331نصت الفقرة الأخیرة المستحدثة 

صفح الضحیة بعد دفع المبالغ المستحقة یضع حدا للمتابعة الجزائیة، حیث یكون الحكم في أن 

ذا الحكم على توافر شرطینهذه الحالة بانقضاء الدعوى العمومیة بالصفح، ویتوقف مثل ه

.دفع المبالغ المستحقة كاملة، والثاني صفح الضحیة:أولهما

وإن كان للقاضي التأكد من توفر الشرطین بكل الطرق، فلا غنى عن محضر یحرره 

)2(.ضابط عمومي یثبت ذلك

.جریمة الزنا -د

لثالثة من المادة ى واالأول إن قیام جریمة زنا الزوجین تتطلب لتطبیق مضمون الفقرتین

تتوفر على عدة شروط یمكن استخلاصها من أن  من قانون العقوبات الجزائري بشأنها339

.أحكام هذه المادة، وهذه الشروط سوف نتحدث عنها ضمن النقاط التالیة

:ركن الفعل الماديأو  شرط-1

رس معها رجل غیر زوجها لیماإلى  هو الشرط المتمثل في تسلیم الزوجة نفسها طواعیة

الرجل المتزوج یكون قد باشر أن  في إثباتأیضا المتمثلأو  الفعل الجنسي بشكل طبیعي تام،

عملا جنسیا طبیعیا كاملا مع امرأة لا تحل له شرعا وبغض النظر عن كون هذه المرأة متزوجة

.مغتصبةأو  غیر، وسواء راضیةأو 

.41–36، ص ص 2013دار هومة، الجزائر، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، عبد العزیز سعد، )1(
.187أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص )2(
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:شرط قیام الرابطة الزوجیة-2

ة زوجیة ورسمیة شرعیة لأحد الأشخاص القائمین على الفعلهو شرط یتمثل في علاق

في قیام علاقة زوجیة ورسمیة بین أو  بین الزوجة المتهمة بالزنا وبین الزوج الشاكي ضدهاأو 

.الزوج المتهم بالزنا وبین الزوجة الشاكیة ضده

:شرط قیام القصد الجرمي-3

ومن ظروف الفعل الجنسي من وهو شرط یمكن استخلاصه بسهولة من طبیعة الوقائع

)1(.خلال قواعد الإثبات الجنائي المحدد وفقا للقانون

بإحدى الطرق إلا  جریمة الزنا لها خصوصیتها في الإثبات، فهي لا تثبتأن  حیث

محضر :من قانون العقوبات والطرق هي341الثلاثة المنصوص علیها وفقا لنص المادة 

الرسائل والمستندات، الإقرار القضائي الذي یدلي به أمام ضباط الشرطة، الإقرار المستمد من

)2(.أمام قاض من قضاة النیابة العامةأو  الأولقاضي التحقیق في محضر السماع

وبالنسبة للتنازل عن الشكوى وآثارها، نجد بأن التنازل عن الشكوى تصرف أجازه :ملاحظة

شكوى شرطا أساسیا لا بد منه للقیام القانون للشاكي دون غیره، ولما كان شرط تقدیم ال

ات المتابعة فإن تنازل الشاكي عن الشكوى حقا من حقوقه ولكن قبل النطق في الحكم إجراءب

1982من قانون العقوبات قبل إلغائها عام 340في موضوع الدعوى، ونجد بأن المادة 

ضده حتى ولو كانت تمنح الشاكي حق الصفح عن الزوج المشتكي482بموجب القانون رقم 

.بعد الحكم

من قانون العقوبات الجزائري وتحدیدا في الفقرة الأخیرة منها 339وباستقراء نص المادة 

أن  المتابعة بعد الصفح ولكن یجبإجراءنجد بأن الدعوى تنقضي بمجرد الصفح ولا یمكن 

 یوجد أي نص كان بعد الحكم مادام لاأن  لهأثر یصدر حكم بهذا الشأن لأنه لاأن  یكون قبل

الأسرةبشأنه، ومن هنا نجد بأن الصفح صورة من صور الصلح الجنائي للحفاظ على استقرار 

)3(.وفقا للمشرع الجزائري

.97–95عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص ص )1(
.214، المرجع السابق، ص بوالزیت ندى)2(
.101–100عبد العزیز سعد، المرجع نفسه، ص ص )3(
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.جرائم الاعتداء على سلامة الجسم التي یجوز الصفح فیها:ثالثاً 

ى الانتقاص منه علأو  إن السلامة الجسمیة حق ثابت یمنع الشرع والقانون المساس به

سلامة وظائف أعضاء وأجهزة أو  أي نحو، وهذا الحق قد یكون في سلامة بنیانه الجسدي

سلامته من الآلام المختلفة، وقد عمل المشرع الجزائري على تجریم هذه الأفعالأو  جسمه

الانتقاص منه، ولقد نصت أو  حیث أنها تعمل على المساس بسلامة جسم الإنسان ووظائفه

من قانون العقوبات على الاعتداء الجسماني الذي یقع على الشخص )267–264(المواد 

أكان ذكرا أم أنثى وبأي وسیلة كانت، وإن المشرع الجزائري یعاقب على المساس بسلامة الجسم 

في إحدى الصور الثلاث وهي الضرب والجرح والتعدي، لأنها مست الحق في سلامة الجسم، 

تسیر أن  الجسم بأنه مصلحة الإنسان والمجتمع فيویمكن لنا تعریف الحق في سلامة 

الوظائف الحیویة في جسم الإنسان على النحو الطبیعي، وأن یظل محتفظا بتكامله الجسدي 

غیر عمدیة، فنجد بأن المشرع الجزائري أو  متحررا من الآلام البدنیة، حیث أنها قد تكون عمدیة

)1(.أجاز إمكانیة الصفح فیها

.عمدي على سلامة الجسم التي یجوز فیها الصفحالاعتداء ال -أ

تتحدد الجرائم التي تمثل اعتداء عمدیا على سلامة جسم الإنسان، والتي أجازت بشأنها 

من القسم الثالث المتعلق بشأن المخالفات المتعلقة بالأشخاص في قانون  1فقرة  442المادة 

التعدي الذي یحدثه أو  عنف أخرىأعمال أو  العقوبات الجزائري، في جرائم الجرح والضرب

15عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز أو  ینشأ عن ذلك مرضأن  الأشخاص وشركاؤهم دون

حمل سلاح، هذا ما جاء وفقا للنص أو  ترصدأو  لا یكون هناك سبق إصرارأن  یوما ویشترط

من  442دة حیث أننا نجد العقوبة على هذه الأفعال، ونجد في الفقرة الأخیرة من نص الما

قانون العقوبات الجزائري، أجاز فیها المشرع للضحیة بالصفح عن المتهم، وإن بحثنا عن 

جانب الحفاظ إلى  أسباب اختیار المشرع لهذه الجرائم لكي یجیز الصفح فیها، فإنه یمكن القول

اریر على التوازن الاقتصادي والاجتماعي والحرص على إزالة آثار الجریمة وعدم استخدام التق

الطبیة كوسیلة كیدیة، وملاحظة غالبیة هذه الجرائم تنتهي بالصلح بین الجاني والمجني 

)2(.علیه

.88–86نبیل صقر، المرجع السابق، ص ص )1(
.216–215بوالزیت ندى، المرجع السابق، ص ص )2(
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إلا  وعلیه فالمشرع الجزائري أجاز الصفح في الجرائم التي تمس السلامة الجسمیة بشرط

هذه الأخیرة تعتبر من ضمن الظروف لأن  حمل سلاحأو  ترصدأو  یكون هناك سبق إصرار

.ددة، لأنه ینم على الخطورة الإجرامیةالمش

.الاعتداء غیر العمدي على سلامة الجسم التي یجوز الصفح فیها - ب

حیث ، من قانون العقوبات الجزائري442من الجرائم التي تضمنتها المادة أیضا تعد

أو  الإصابةأو  أجاز المشرع الصفح في جریمة الإصابة الخطأ، سواء تمثلت في الجرح

:الفقرة الثانیة من قانون العقوبات442وذلك على نحو غیر عمدي، إذ تقضي المادة المرض،

مرض لا یترتب علیه عجز أو  إصابةأو  كل من تسبب بغیر قصد في إحداث جروح((

عدم انتباهأو  عدم احتیاطأو  أشهر، وكان ذلك ناشئا عن رعونة3كلي عن العمل لمدة تتجاوز 

)1()).النظمعدم مراعاة أو  إهمالأو 

ونجد بأن الحكمة من الصفح في هذه الجرائم هي نفسها التي أجازها المشرع لجرائم 

هذه الجرائم الغیر عمدیة لا تنم على الخطورة أن  الاعتداء العمدي على سلامة الجسم، بحیث

یثات المعقدة التقلیدیة بحجراءالإجرامیة لدى الجاني، مما یجعل هنا أمر الصفح هنا تجنبا للإ

الإصابة وقعت بطریق الخطأ غیر العمدي، ولم تكن على درجة من الجسامة تجعل ردع أن 

)2(.مسببها أمرا ضروریا

المشرع أن  من قانون العقوبات الجزائري على442یتضح من خلال نص المادة 

إصابة خطأأو  یحرص على معاقبة الإیذاء إذا ترتب عن الشخص الذي یتسبب بإلحاق ضرر

یكون ناشئ أن  عجز عن العمل ثلاثة أشهر ولكن اشترطإلى  بحیث یؤدي هذا الفعلعرض أو 

لا یمكن مباشرة الدعوى العمومیة أنه  4فقرة  442عدم احتیاط، وتنص المادة أو  عن رعونة

بناء على شكوى من الضحیة وبالتالي فلا یجوز للنیابة إلا  في الحالة الثانیة من هذه المادة

)3(.العامة بدون شكوى

ومتمم معدل یتضمن قانون العقوبات،، 2006دیسمبر سنة 20المؤرخ في 23–06، القانون رقم 442/2لمادة ا )(1

.2014، الجزائر، 07، الجریدة الرسمیة، العدد 2014فبرایر سنة 4المؤرخ في 01–14بالقانون رقم 
.217–216بوالزیت ندى، المرجع السابق، ص ص )2(
.162، ص 2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، شرح قانون العقوبات الجزائريحسین فریجة، )3(
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.الصلح الجنائي في جرائم الاعتداء على الأفراد وفق المشرع المصري:الفرع الثالث

تتمثل الجرائم الماسة بالأفراد في تلك الاعتداءات التي تقع على حقوق أساسیة وجوهریة 

للفرد، ولا تتعداه لتمس المصالح الاجتماعیة العامة، سواء كانت بالحقوق اللصیقة بالشخصیة

ى بجرائم الاعتداء الأول ي تشكل اعتداء على حقوقه المالیة، وقد اصطلح الفقه بتسمیةالتأو 

.على الأشخاص، أما الثانیة بجرائم الاعتداء على الأموال

.جرائم الاعتداء على الأشخاص:أولاً 

ات الجزائیة على عدد من جرائم الاعتداء جراءمن قانون الإ) أ(مكرر 18نصت المادة 

:التي یجوز فیها الصلح وهيعلى الأشخاص

).القتل(جرائم الاعتداء على الحیاة  -أ

لم یكن القانون المصري یجیز الصلح في الجرائم الماسة بحق الحیاة عندما استحدثت 

ضمن هذه 2006لسنة 145، ولكنه عند تعدیله لها بموجب القانون رقم )أ(مكرر 18المادة 

من 238ى حیاة الآخرین المنصوص علیها في المادة المادة حالة الاعتداء غیر العمدي عل

((قانون العقوبات المصري والتي جاء فیها من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان :

عدم مراعاته للقوانین والقرارات واللوائح والأنظمة یعاقب أو  رعونتهأو  ذلك ناشئا عن إهماله

بإحدى هاتین أو  مائتي جنیهتتجاوزبالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا

.))العقوبتین

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید عن خمسة سنین وغرامة لا تقل عن 

بإحدى هاتین العقوبتین إذا وقعت الجریمة نتیجة إخلال أو  مائة جنیه ولا تتجاوز خمسمائة جنیه

كان متعاطیا أو  حرفتهأو  هنتهمأو  الجاني إخلالا جسیما بما تفرضه علیه أصول وظیفته

نكل وقت الحادث عن مساعدة أو  مخدرا عند ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادثأو  مسكرا

، وقد اقتصر ...))عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك أو  من وقعت علیه الجریمة

یة أعلاه فقط، أي ى والثانالأول في فقرتیها238على المادة ) أ ( مكرر 18انطباق حكم المادة 

حالتي القتل الخطأ في صورته البسیطة، وكذا صورته المشددة الناتجة عن إخلال جسیم في 

وفاة أكثر إلى  یؤدي هذا القتل الخطأأن  ، أما الفقرة الثالثة في...المهنة أوأو  أصول الوظیفة
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العدوان أو  من ثلاثة أشخاص فلا یجوز الصلح فیها، والمشرع المصري أخذ بمعیار الجسامة

)1(.لاختیار الجرائم التي یجوز الصلح فیها

للصلح على حقوق المضرور من أثر  ولا) (...أ( مكرر18ونجد بأنه في نص المادة 

ویحسن المشرع في إعطاء النیابة جزء من الرقابة لهذا الصلح حتى لا یكون ....))الجریمة

)2(.تحت إكراه

).الإیذاء(بدنیة جرائم الاعتداء على السلامة ال - ب

لسنة 174ات الجنائیة المضافة بالقانون جراءمن قانون الإ) أ(مكرر 18حددت المادة 

إیذاء أو  الجرائم التي یجوز فیها الصلح، سواء كانت إیذاء عمدي على السلامة البدنیة1998

:غیر عمدي، جاءت ذلك على سبیل الحصر وهذه الجرائم هي

من قانون العقوبات 241ى والثانیة من المادة الأول بالفقرتینالجریمة المنصوص علیها-1

.الضرب الذي تزید مدة علاجه على عشرین یوماأو  وهي جریمة الجرح

من قانون العقوبات بجمیع فقراتها وهي جریمة 242الجریمة المنصوص علیها بالمادة -2

.ماالضرب البسیط الذي لا تزید مدة علاجه على عشرین یو أو  الجرح

من قانون العقوبات وهي جریمة 244ى من المادة الأول الجریمة المنصوص علیها بالفقرة-3

.الإصابة الخطأ المجردة من الظروف المشددة

جواهرمن قانون العقوبات وهي جریمة إعطاء 265الجریمة المنصوص علیها بالمادة -4

)3(.عجز وقتي عن العملأو  غیر قاتلة نشأ عنها مرض

نجد بأن المشرع المصري انتهج في جریمة الإصابة الخطأ نفس النهج المتبع مع :حظةملا

جریمة القتل الخطأ، حیث لم یجز الصلح إذا نتج عنها موت أكثر من ثلاثة أشخاص، وهي 

)4(.من قانون العقوبات244من المادة 3الحالة المنصوص علیها في الفقرة 

.226–224رجع السابق، ص ص لیلى قاید، الم)1(
.446محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص )2(
، ص ص 1999، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، التصالح وأثره على الدعوة الجنائیةرمضان جمال كمال، )3(

62–63.
.231-229لیلى قاید، المرجع السابق، ص)4(
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.ف والاعتبارجرائم الاعتداء على الشر :ثانیا

وتتمثل هذه الجرائم في تلك الاعتداءات التي تمس بالجانب المعنوي للفرد المتمثل في 

الشرف والاعتبار كالقذف، والسب، والإهانة، والوشایة الكاذبة، وإفشاء الأسرار، بالرغم من 

درج ولا المشرع المصري لم یأن إلا  ملائمة هذه الجرائم للصلح كونها تمس المجني علیه وحده،

، لا تعتبر سوى )أ(مكرر 18مادة من باب القذف، والسب، وإفشاء الأسرار تحت إطار المادة 

، وهي من المخالفات 378من المادة 9جریمة السب غیر العلني، المنصوص علیها في الفقرة 

.2006بموجب تعدیل ) أ(مكرر 18المادة إلى  التي أضیفت

بینما السب العلني جنحة، وقد حدد القانون عقوبة ونجد بأن السب الغیر علني مخالفة 

من قانون العقوبات بالغرامة التي لا تجاوز خمسین 378السب غیر العلني في المادة 

)1(.جنیها

.جرائم الاعتداء على الأموال الخاصة للأفراد:ثالثا

إن المشرع المصري أجاز الصلح في عدد من الجرائم التي تمس في الذمة المالیة

.للأفراد، وسنحاول على إجمال هذه الجرائم في المجموعات التالیة

.الجرائم الملحقة بالسرقة-1

أن  هذه الجرائم هي ملحقة بجریمة السرقة، حیثلأن  نعرف السرقة،أن  یتوجب علینا

من قانون 311السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغیر بنیة تملكه، وقد عرفتها المادة 

)2()).كل من اختلس منقولا مملوكا لغیره فهو سارق((أن  المصري بالنص علىالعقوبات 

وبالحدیث عن هذه الجرائم الملحقة بالسرقة لا تتوافر فیها أركان جریمة السرقة ولكنها 

:تشترك معها في كونها تعتبر اعتداء على أموال الغیر بدافع الإثراء، وتتمثل هذه الجرائم في

مكرر من قانون العقوبات 321قد نصت المادة :لعثور على شيء فاقدالصلح في جریمة ا-

أو  صاحبه متى تیسر ذلكإلى  حیوان فاقد ولم یردهأو  من عثر على شيء((أنه المصري على

الجهة الإداریة خلال ثلاث أیام یعاقب بالحبس والشغل مدة لا أو  مقر الشرطةإلى  لم یسلمه

ملكه، أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بعدم نیة التملك تتجاوز سنتین إذا احتبسه بنیة ت

)).فتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنیه

.322، ص2002دار المطبوعات الجامعیة، مصر، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال،ي، فتوح عبد االله الشاذل)1(
.146، ص 1982الجزء الثاني، دار النهضة العربیة، مصر، ،)القسم الخاص(قانون العقوبات مأمون محمد سلامة، )2(



143

بغیر نیة التملك، وقد أجاز المشرع أو  وقد فرق المشرع بین احتباس الشيء بنیة تملكه

أن  ود، أماالتصالح في هذا الفعل في الحالتین من جانب المجني علیه صاحب الشيء المفق

كان هناك شخص آخر أصابه الضرر من فقدان الشيء، فلا یصلح له الإقرار بالصلح رغم 

یكون الأفراد بالصلح للمجني أن  )أ(مكرر 18الضرر الذي لحق به حیث اشترط نص المادة 

یؤثر إلا  یطالب بالتعویضأن  لوكیله وإن كان هذا الشخص الذي أضیر من الفقد لهأو  علیه

)1(.لى حقوق المدنیةالصلح ع

وقد قضت المادة : اأو إداریالصلح في جریمة اختلاس الأشیاء المحجوز علیها قضائیا-

ا أو إداریاختلاس الأشیاء المحجوز علیها قضائیاأنه من قانون العقوبات المصري على323

312المادة یعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها، ولا تسري في هذه الحالة أحكام 

لعام  174من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة، وقد أجاز المشرع بمقتضى القانون 

الإداري یتم أو  الحجز القضائيلأن  الصلح في هذه الجریمة،) أ(مكرر 18المادة 1998

)2(.لصالح جهة معینة یحددها القانون

مكرر323یمة المعاقب علیها بموجب المادة هي الجر :اختلاس الراهن لمنقولاته المرهونة-

ویعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشیاء ((من قانون العقوبات المصري والتي تنص 

، فنجد بأن المشرع المصري طبق ))على آخرأو  المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدین علیه

.علیها نظام الصلح

، حیث مكرر323التي نصت علیها المادة :تملكهاجریمة الاستیلاء على سیارة دون نیة-

)3(.أنها بسیطة ولهذا المشرع المصري أخضعها لنظام الصلح

وقد نصت علیها :السیارةأو  أجرة الفندقأو  شرابأو  جریمة الامتناع عن دفع ثمن طعام-

لصلحمكرر من قانون العقوبات المصري، فإن المشرع المصري أخضعها لنظام ا324المادة 

.مثل هذه الخلافات یمكن حلها بالصلح ومحو آثارهالأن 

دار النهضة العربیة، مصر، ،1998عام ل 174الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة الجدید رقم هدى حامد قشقوش، )(1

.45-44، ص ص 1999
.46–45المرجع نفسه، ص ص )2(

.63رمضان جمال كامل، المرجع السابق، ص )(3
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.جرائم النصب وخیانة الأمانة-2

هي ذلك النوع من الجرائم القائم على استغلال الجاني للثقة والائتمان الموضوعین فیه 

عددا كبیرا من هذه الجرائم ) أ( مكرر18لتنفیذ جریمته، وقد ضمن المشرع المصري المادة 

وص علیها في الباب العاشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المصري تحت المنص

بعض جرائم الشیك المنصوص إلى  عنوان النصب وخیانة الأمانة، فأجاز فیها الصلح بالإضافة

:علیها في قانون التجارة وتتمثل في

.نة الأمانةمن قانون العقوبات وهي جریمة خیا341الجریمة المنصوص علیها في المادة -

.من قانون العقوبات336جریمة النصب والاحتیال المنصوص علیها بموجب المادة -

340تزویرها المعاقب علیها بموجب المادة أو  خیانة الائتمان والأوراق الممضاة على بیاض-

.من قانون العقوبات

في جرائم الشیك على جواز الصلح) أ(مكررً 18جرائم الشیك التي لم تنص علیها المادة -

بصریح العبارة، ولكنها أوردت عبارة مفادها جواز تطبیق الصلح على جرائم أخرى غیر مذكورة 

لسنة 17بالمادة إذا أجاز القانون ذلك صراحة وهذا بالفعل ما قام به قانون التجارة الجدید رقم 

)1(.على جواز الصلح 4فقرة / 534، حیث نص بالمادة 1999

.هاك حرمة ملك الغیرجرائم انت-3

من قانون العقوبات، وهي جریمة دخول عقار 369هي الجریمة المنصوص علیها بالمادة -

بقصد منع حیازته بالقوة، أجاز المشرع فیها الصلح حتى بصورتها المشددة أي بتعدد المساهمین 

)2(.هذه الأفعال غالبا ما تكون عائلیةلأن  بحمل السلاح،أو  فیها

:وتتمثل هذه الجرائم في:لتخریب والتعییب والإتلافجرائم ا-4

من قانون 354تخریب آلات زراعیة، وذلك بنص المادة أو  جواز الصلح في جریمة كسر-

.العقوبات المصري

من قانون 358جواز الصلح في جریمة إتلاف محیط من الأشجار، وذلك بنص المادة -

.العقوبات المصري

.236–233لیلى قاید، المرجع السابق، ص )1(
.64رمضان جمال كامل، المرجع السابق، ص )(2



145

من قانون العقوبات 360الحریق بإهمال، وفقا لنص المادة جواز الصلح في جریمة -

.المصري

من قانون 361جواز الصلح في جریمة الإتلاف العمدي للأموال، وفقا لنص المادة -

.العقوبات المصري

وكثیرا من الجرائم الشبیهة من هذه الأفعال التي جاء بها المشرع المصري وفقا لقانون 

منه والحكمة ) أ( مكرر18، وفقا لنص المادة 1998لعام  174ید رقم ات الجنائیة الجدجراءالإ

)1(.من ذلك لتفاهة الأفعال ومعظمها تعود لأسباب عائلیة

وبهذا نجد بأن المشرع المصري قد عمل على تفعیل نظام الصلح الجنائي في مثل هذه 

.الجرائم التي لا تعتبر اعتداء صارخ على المصلحة العامة

.الصلح الجنائي في جرائم الاعتداء على الأفراد وفق المشرع الفلسطیني:ابعالفرع الر 

التصالح في جرائم إجراءنجد بان المشرع الفلسطیني أجاز ، ما تجدر الإشارة إلیه

المخالفات والجنح المعاقب علیهم بالغرامة فقط، قبل اصدار قانون خاص للصلح الجزائي لعام 

ات الجزائیة الفلسطیني، فنجد من خلال جراءمن قانون الإ16وذلك عملا بنص المادة2017

1936لسنة 74البحث في المخالفات والجنح الموجودة في قانون العقوبات الفلسطیني رقم 

16المطبق في قطاع غزة، تختلف عن المخالفات والجنح الموجودة في قانون العقوبات رقم 

2001لسنة 3ات الجزائیة الفلسطیني رقم جراءالإقانون أن  المطبق في الضفة الغربیة في حین

منه، فنجد بأن المشرع الفلسطیني 16مطبق على كل فلسطین هذا بمعنى سریان نص المادة 

جعل عرض التصالح في المخالفات من أنه لم یتوسع في نطاق جرائم الصلح الجنائي، حیث

.العامةقبل مأمور الضبط القضائي بینما في الجنح من قبل النیابة 

، نجد بأنه ضیق النص على 1936لسنة 74وباستقراء نصوص قانون العقوبات رقم 

التصالح في ظل قانون إجراءالذي یعطل الأمر الجرائم الجنح المعاقب علیها بالغرامة فقط،

من قانون 16ات الجزائیة، ولم یجد النص العقابي لكي یقوم بتطبیق نص المادة جراءالإ

)2(.1960لسنة 16ئیة الفلسطیني، وأیضا نفس النهج في قانون العقوبات رقم ات الجزاجراءالإ

.52–50هدى حامد قشقوش، المرجع السابق، ص ص )1(
.128–126تامر حامد جابر القاضي، المرجع السابق، ص ص )2(
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تعدیلات في قانون العقوبات سواء المطبق إجراءیقوم بأن  وعلیه فعلى المشرع الفلسطیني

ات جراءمن قانون الإ16المطبق في الضفة الغربیة، وذلك لتفعیل نص المادة أو  في غزة

.وعقیماً في المخالفات والجنح المعاقب علیها بالغرامة فقطالجزائیة الذي بات محصوراً 

.الصلح الجنائي في جرائم الاعتداء على الأفراد وفق التشریع الفرنسي:الفرع الخامس

لقد عرف القانون الفرنسي الصلح في جرائم القانون العام مؤخرا، فقد صدر القانون 

التصالح الجنائي في نطاق جرائم الاعتداء  أو التسویة الجنائیة1999یونیو 23الصادر في 

.على الأشخاص والأموال أیضا، حیث تضمن القانون المذكور سابقا المتعلق بالتسویة الجنائیة

ات الجنائیة الفرنسي على جواز اقتراح جراءمن قانون الإ41–2وقد نصت المادة 

ومیة، في الجرائم المنصوص علیها التسویة الجنائیة على المتهم البالغ، قبل تحریك الدعوى العم

ات الجنائیة الفرنسي على جراءمن قانون الإ3–41على سبیل الحصر، حیث تنص المادة 

:الإتلاف التي تعد من المخالفات، وتتمثل فيأو  جواز تطبیق التسویة الجنائیة في جرائم العنف

:د على ثمانیة أیامالعجز التام عن العمل لمدة لا تزیإلى  العنف الذي یؤدي:أولاً 

11–222فرنك فرنسي، المادة 300000وعقوبته الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالیة 

.من قانون العقوبات الفرنسي

التي لا أو  عجز عن العمل لمدة لا تزید على ثمانیة أیامإلى  العنف الذي یؤدي:ثانیا

فرنك فرنسي، إذا وقعت 300000وعقوبته الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة :تؤدي الىعجز

:الجریمة على

.قاصر عمره خمسة عشر عاما-1

الحملأو  النفسيأو  العجز العضويأو  الإعاقةأو  لمرضهأو  شخص یتسم بالعجز لسنه-2

.واضحا لمرتكب الجریمةأو  وكان ذلك معلوما

.الأم بالتبنيأو  الأبأو  طبیعيأو  أصل شرعي-3

شخص آخر من رجال السلطة العامة إذا أو  موظف عامأو  محامأو  محلفأو  قائم-4

.بسبب الوظیفة، إذا كانت صفة المجني علیه واضحة ومعلومة للجانيأو  ارتكبت الجریمة أثناء

المدعي بالحقوق المدنیة، بقصد منعه من الإبلاغ عن الواقعةأو  المجني علیهأو  الشاهد-5

.تقدیم الشكوى أمام القضاءأو 

.صدیق المجني علیهأو  وجز  -6
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.جنحة تمثل اعتداء على الأشخاص بأي وسیلة كانتأو  التهدید بارتكاب جنایة:ثالثاً 

.احتجازهأو  خطف القاصر،أو  الامتناع عن تسلیم طفل لمن له الحق في استلامه،:رابعاً 

.الامتناع عن سداد النفقة:خامساً 

)1(.التهدید الغیر معلنأو  السب:سادساً 

.الصلح الجنائي في جرائم الاعتداء على الأفراد وفق المشرع الأردني:الفرع السادس

إجراءمن خلال بحثنا في التشریع الأردني لم نجد هناك نصوص صریحة حول إمكانیة 

الصلح الجنائي في جرائم الاعتداء على الأفراد سواء ذلك في الاعتداء على السلامة الجسدیة

ذمة المالیة للفرد تورد استثناءً بحیث أننا نجد المشرع الأردني أجاز الاعتداء على الأو 

.المصالحة في جرائم الشیك

، ویلاحظ من خلال 1960لسنة 16من قانون العقوبات الأردني رقم 421نجد المادة 

وعلى الرغم من أنه إلا  المشرع، وإن كان قد أضفى على الشیك حمایة جزائیة،أن  هذه المادة

المصالحة التي یكون محلها إحدى الجرائم الواردة أثر ن المساس بهذه الحمایة لم یغفلذلك ودو 

من 3من قانون العقوبات، وقد تناولت أحكام هذه المصالحة الفقرة )421/1(في المادة 

نفس المادة، وتعد هذه المصالحة إحدى صور التطبیقات الخاصة للتصالح بین الجاني والمجني 

محلها هي من جرائم إلى  جرائم الشیك ومن حیث تصنیفها بالنظرأن  باعتبارعلیه، وذلك

)2(.الأموال التي تمس الحق في الملكیة

من قانون 421وعلیه فإن أي تسویة خارج إطار الجرائم المنصوص علیها في المادة 

.العقوبات لا تعد صلحاً بالمعنى الفني الدقیق لهذه الكلمة

لمشرع الجزائري والفرنسي والمصري، قد توسعوا نوعا ما في العمل ومن هنا نجد بان ا

الصلح الجنائي في جرائم الاعتداء على الأفراد، وهذا یعتبر عملا جیدا إجراءعلى القیام ب

للتشریعات المقارنة، بخلاف الأردني الذي لم نجد نصا حول الصلح في جرائم الاعتداء على 

.السلامة الجسدیة للأفراد

دیث عن المشرع الفلسطیني نجده لم یوفق في تنظیمه للصلح الجنائي على ضوء وبالح

الأنظمة الجنائیة المعاصرة، كونه اقتصر على التصالح في جرائم الجنح والمخالفات المعاقب 

.481–476محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص ص )1(
.227–224علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص ص )2(
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ات الجزائیة، ولم یتناول الصلح بین الأفراد، أي بین جراءعلیها بالغرامة فقط، هذا في قانون الإ

ي علیه الذي تناولته التشریعات المقارنة، على الرغم من الواقع القضائي المتهم والمجن

الفلسطیني یشهد لهذا النوع أهمیة كثیرة، خاصة وأن جرائم الاعتداء على الأفراد تكون دائما 

.معظم الخلافات تكون عائلیةأن  محلاً للصلح الجنائي في ظل
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.تقییم الصلح الجنائي وآثاره:المبحث الثالث

یعتبر الصلح الجنائي كغیره من الأنظمة القانونیة، التي في بدایة أمرها تتعرض لبعض 

الانتقادات التي تساهم في إعادة تصحیح ما یشوبه من عیوب، وأیضا نجد لهذا النظام مزایا 

متعددة، تواكب سیر العدالة الجنائیة التي تصبو إلیها معظم التشریعات الجنائیة، بهدف 

.بر حد ممكن من تحقیق العدالة الجنائیة والاجتماعیةأكإلى  الوصول

المجني أو  ولكل نظام یطرأ على الساحة القانونیة له آثار متعددة، سواء على المتهم

.الحق العامأو  علیه

تقییم الصلح الجنائي وآثاره إلى  ولهذا سوف نحاول من خلال هذا المبحث، التطرق

الاتجاه المعارض :الأولثلاثة مطالب حیث المطلبى إل وموقف التشریعات منه، حیث قسمناه

آثار الصلح :الاتجاه المؤید للصلح الجنائي، والمطلب الثالث:للصلح الجنائي، والمطلب الثاني

.الجنائي
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.الاتجاه المعارض للصلح الجنائي:الأولالمطلب

الصادر من قبل وفقا لأحكام القانون تنقضي الدعوى الجزائیة بالحكم الجزائي البات، 

المحكمة المختصة التي فیها الضمانات القانونیة، ویرجع وصف هذا الحكم بالصفة الجزائیة 

لتحقیقه إرضاء شعور العامة الذي انتهكته الجریمة، لاسیما تحقیق الردع الخاص بإصلاح 

المجرم عن طریق استئصال الخطورة الإجرامیة الكامنة في شخصه، وإن كان تحقیق ذلك 

الذي انعكس بدورهالأمر الوقت وفقا للنموذج القانوني التقلیدي للخصومة الجنائیة،إلى  جیحتا

فرض حالة ما تسمى بأزمة العدالة الجنائیة، التي نجمت عن عجز الأنظمة التقلیدیة عن إلى 

بإیجاد الحلول المستحدثة والمعدلة في إلا  مواكبة تطورات السیاسة الإجرائیة وملاحقة الجریمة،

الأنظمة الإجرائیة، وذلك باستحداث بدائل الدعوى الجزائیة ومنها نظام الصلح الجنائي وعلى 

محل اختلاف في ضوء أداء الفقهأنه إلا  القضائيالنظامالرغم من أهمیة الصلح الجنائي في

بعض البدائل المستحدثة ومنها الصلح الجنائي قد تشكل اعتداء على الضمانات أن  باعتبار

الذي أبرز اتجاه من الفقه الأمر ئیة والقانونیة لاسیما التسبب في إشكالیات عملیة،القضا

)1(.یعارض نظام الصلح الجنائي واتجاه آخر یدرك أهمیته ویؤیده بل ویدافع عنه

ات التقلیدیة المعقدة، وإفساح المجال لبدائل أخرى أكثر جراءنجد بأن فكرة التحول عند الإ

خصوم الید العلیا في مصیر الدعوى الجزائیة فكرة قد تشكل خطرا على إعطاء الأو  تبسیطا،

الضمانات الإجرائیة التي تكفل صیانة حقوق المتقاضین، وتشكل انتهاكا للمبادئ القانونیة 

والدستوریة التي توضحها التشریعات، على حسب كل تشریع سواء كان التشریع الفرنسي 

.یني، وفي مقدمتهم المساواة والبراءةوالجزائري والمصري والأردني والفلسط

.بمبدأ المساواة بین الأفرادإخلاله :أولاً 

هذا النظام یشكل أن  حجة مفادها،إلى  یستند البعض في رفضه لنظام الصلح الجنائي

أن  من وجهة نظر هذا الرأي، من غیر المقبولأنه إخلالا بمبدأ المساواة والعدالة بین الأفراد، إذ

الإفلات من التبعات الجنائیة للجرم الذي اقترفه لمجرد قیامه بدفع مبلغ من المالیستطیع متهم

لتحمل التبعات الجنائیة الأولفي الوقت الذي یتعرض فیه متهم آخر، وفي نفس موقف المتهم

وتطبیق علیه الجزاء الجنائي لعدم قدرته على دفع المبلغ، فنظام الصلح الجنائي لا یحقق 

.18تامر حامد جابر القاضي، المرجع السابق، ص )1(
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مختلف المتهمین، إذ یستطیع الأثریاء دفع ثمن حریتهم، بینما لا یكون بمقدور المساواة بین

)1(.الفقراء تجنب ألم العقوبة

في أنه والصلح الجنائي لا یعمل على خضوع كل الجناة لمعاملة قانونیة واحدة، حیث

دفع مبلغ إمكان الشخص شراء مقاضاته أمام المحاكم الجزائیة، والتخلص من الآثار الجنائیة ب

)2(.التصالح مما یقوي الانطباع لدى العامة بعدم خطورة هذا النوع من الجرائم

.الصلح الجنائي یتعارض مع مبدأ البراءة:ثانیاً 

في الإنسان البراءة، لأنه الأصل أكد بعض الفقه على تعارض الصلح الجنائي مع مبدأ 

م انتهاك قرینة البراءة من خلال دفع عندما تقوم النیابة العامة بعرض الصلح على المتهم، یت

مأمور الضبط القضائي قبل إحالة الدعوى الجنائیة، وهذا ما أو  النیابة العامةإلى  مبلغ التصالح

أخذ به التشریع المصري والتشریع الفلسطیني، في حین التشریع الجزائري قام بتحدید لجان حول 

.هذا الشأن وسماها لجان المصالحة

لأن  حوزة الحكم،إلى  رقابة من القضاء الجزائي، ودون إحالة الدعوىویكون هذا دون

المبدأ القانوني والدستوري لا یجیز فرض عقوبات من قبل النیابة العامة دون محاكمة، وطالما 

الذي یجعل الصلح الأمر قبل الشخص دفع المبلغ فهو دلیل قاطع على اعترافه بالجرم وإدانته،

)3(.رغم أنها لم تثبت بعدبمثابة قرینة للإدانة 

.نظام الصلح یحرم المتهم من الضمانات القضائیة المقررة له:ثالثاً 

من قبل إلا  توقع علیه عقوبة وألا یفرض علیه التزامإلا  وأهم هذه الضمانات حقه في

سلطة قضائیة بمحاكمته وبعد إتاحة الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه ومناقشة أسانید الاتهام 

.لرد علیهاوا

بناء على حكم من السلطة إلا  توقع على متهمإلا  فالقاعدة وفقا لمبدأ قضائیة العقوبة

یقرر ما إذا كانت أدلة أن  القضائیة، وهذا یتیح للمتهم محاكمة یستطیع من خلالها القاضي

)4(.نةالعكس، فالصلح یحرم المتهم من هذه الضماأو  الإدانة ثابتة في حق المتهم فیحكم بإدانته
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.الصلح الجنائي یهدر مبدأ الفصل بین السلطات:رابعاً 

عن إلا  لما كان الصلح الجنائي یتضمن تدابیر ذات طبیعة عقابیة، فهو لا یصدر

ید النیابة العامة في  إطلاق القاضي بصفته القائم على حمایة الحریات الفردیة، وعلیه لا یجوز

)1(.، لأنها تضطلع بهذه الحالة بوظیفة القاضيالتصالح مع المتهم دون أیة رقابة قضائیة

حین قضى بأن 17/01/1989وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر في 

تكون السلطة أن  الصلح یعتبر خروجا على تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات، فمن الضروري

دأ قضائیة العقوبة الجنائیة القضائیة هي وحدها المختصة بتطبیق العقوبة دون غیرها وفقا لمب

)2(.واحترام حقوق الدفاع

ونجد الصلح الجنائي یمثل خروجا واضحا على الفصل بین سلطة الاتهام والحكم حیث 

تدخل في حوزة قضاة الحكم وما أن  تنهى الدعوى الجزائیة دونأن  یسمح الصلح لجهة الاتهام

الجزائري قد منح للإدارة سلطة واسعة في المشرع المصري والأردني وكذلك المشرع أن  یؤید ذلك

لسنة 17إنهاء الدعوى العمومیة، وأیضا المشرع الفلسطیني في قانون ضریبة الدخل رقم 

)3(.قد منح الإدارة سلطة تقدیریة واسعة في مجال الصلح الجنائي2004

.الصلح الجنائي یتعارض مع الردع بنوعیه:خامساً 

یقف المتهم علنا في موقف أن  ث یقتضي هذا الردعلا یحقق الصلح الردع الخاص حی

الاتهام لیصدر الحكم في مواجهته ویسجل في صحیفة السوابق، وأیضا لا یتحقق الردع العام 

یتم بعیدا عن أعین الناس، ولا یضمن الصلح الحیلولة دون عودة أنه بالصلح كذلك حیث

)4(.قوق المجني علیهمالجاني لارتكاب الجریمة مرة أخرى، كما یخل الصلح في ح

.تعارض الصلح مع عمومیة الدعوى الجنائیة:سادساً 

إن المفهوم الصارم لعمومیة الدعوى الجنائیة یرفض كأصل عام تنازل النیابة العامة 

یمنح للمجني علیه أن  عنها بإبرام صلح مع المتهم، وهي صاحبة الحق فیها، فكیف یعقل

وتحدید مصیرها، حیث رفض البعض فكرة إقحام كل من وللمتهم الحق في التصالح بشأنها 
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في لأن  المتهم والمجني علیه، في تحدید مصیر الدعوى، وفي توجیه حق الدولة في العقاب،

)1(.ذلك خلط بین الحقوق الخاصة للمتقاضین وحق الدولة في العقاب

.الاتجاه المؤید للصلح الجنائي:المطلب الثاني

المؤید للصلح الجنائي بتفنید الانتقادات السابقة والرد علیهالقد ذهب الاتجاه الفقهي 

وذلك في إطار دفاعهم وتأییدهم للصلح الجنائي، والعمل على التأكید على دوره في مسار 

الدعوى الجنائیة، وكیف أخذت التشریعات الجزائیة بهذا النظام لما له من مزایا تحقق أهداف 

تمعات، وفیما یلي سوف نقوم بتوضیح ملامح الرد على وغایات العدالة الجنائیة في المج

:الانتقادات السابقة كما یلي

.الرد على الانتقاد الذي یقول بأنه لا یحقق المساواة بین الأفراد:أولاً 

أن  إن الصلح الجنائي لا یتعارض مع مبدأ المساواة، وإنما قد یكون فیه تأكیداً له، إذ

القضاء، وإنما یتم إلى  ر من الأحیان لا یصل أمر الجریمةفي كثیأنه الواقع العملي یثبت

التشریعات أن  هذا النقد یتجاهل الواقع القانوني حیثأیضا أن بتسویتها ودیا بین أطرافها، كما

الحدیثة لا تخلوا من نصوص تقضي بمعاملة بعض المتهمین كالأطفال والنساء وعدم 

الأغنیاء إلا  القول بأن نظام الصلح لا یفید منهأن  ات العادیة الجنائیة، كماجراءإخضاعهم للإ

أن  التسلیم بهذا القول یستتبع إلغاء نظام الغرامة الجنائیة أیضا، إذلأن  دون الفقراء مردود علیه،

)2(.هذه الغرامة لا یستطیع الفقراء دفعها ویتم تنفیذها عن طریق الإكراه البدني

.بأنه یخل بمبدأ قرینة البراءةالرد على الانتقاد الذي یقول:ثانیاً 

القول بأن الصلح الجنائي یخل ویتعارض مع قرینة البراءة فهو قول یجانب الصواب 

قرینة البراءة فكرة مرنة قابلة للتكیف مع متطلبات السیاسة الجنائیة المستحدثةأن  انطلاقا من

تقلیدیة قد أصابها قدر من قرینة البراءة كضمانة أن  وفي نفس السیاق أكد الفقه الجنائي على

خلو إلى  مخالفة الصلح لقرینة البراءة مفتقرا للدقة وذلك بالاستنادأن  التطور، بحیث یغدو القول

النصوص التشریعیة المقررة لكافة أنواع الصلح من النص على ضرورة اعتراف المتهم 
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عتراف المتهم بجریمته في التشریعات الجنائیة المقارنة لم یشترط المشرع اأنه بجریمته، حیث

)1(.لیعرض علیه التصالح

المشرع الجزائري والمصري لم یشترطا اعتراف المتهم بجریمته، كما المشرع أن  حیث

الفلسطیني والأردني أیضا، وحتى وإن وجدنا بنص ضمني في التشریع الفرنسي یقتضي 

نیة الطرف في الدخول الاعتراف بالجریمة ضمن الوساطة الجنائیة هذا تعبیرا منه على توضیح

.في المصالحة

.الرد على الانتقاد الذي یقول بأنه یحرم المتهم من الضمانات المقررة له:ثالثاً 

تحقیق الصالح العام فقط، بل یعود بالنفع على إلى  إن نظام الصلح الجنائي لا یهدف

الرفض أو  لالقانون قد ترك للأخیر ضمانة مهمة، وهي حریة القبو أن  المخالف أیضا، إذ

ات الدعوى العادیة بكافة ضماناتها، وأما في حالة قبوله للصلح فإنه إجراءوتنظر جریمته وفق 

)2(.یتخلى عن تلك الضمانات وفق إرادته واختیاره الذي منحه إیاه القانون

.یهدد مبدأ الفصل بین السلطاتأنه الرد على الانتقاد الذي یقول:رابعاً 

بین السلطات الثلاث وأن تقوم العلاقة بینهما على التعاون، فضلا یسود التكامل أن  لابد

النظم التي حاولت تطبیق المبدأ بصورة مطلقة، صادفه مخاطر وصعوبات عملیة أدتأن  عن

الصلح في أن  القضاء هو عصب الحریات، بیدأن  انهیار النظام من أساسه، ولا شكإلى 

ة لإدارة الدعوى الجنائیة، فالصلح الذي تعرضه النیابة المواد الجنائیة من الأسالیب غیر القضائی

یكون مجرد اقتراح منها، ومن ثم تختلف عن السلطة التي أن  الإدارة المعنیة، لا یعدوأو  العامة

)3(.منحها القانون للقضاء

عدم أو  المصلحة العامة، قد تتطلب مراعاة الملائمة في رفع الدعوى العامةأن  وأیضا

)4(.ما تراه النیابة العامة مناسب وموافق للمصلحة العامة التي تحمیهارفعها حسب 

الاتصال تحكمه أن إلا  حیث للنیابة العامة اتصال دائم ومباشر مع قضاة الحكم،

أن  الحكم دونإلى  دور النیابة العامة ینحصر في إیصال الدعوىأن  الوظیفة فحسب بمعنى
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ى، فالنیابة العامة كسلطة اتهام مستقلة عن الحكم یكون له علاقة بسلطة جهة على جهة أخر 

)1(.باعتباره سلطة الفصل

.وهذا وفقا للتشریع الفرنسي والجزائري والمصري والفلسطیني والأردني لما جاءوا به

نطاق هذا أن  وبالتالي یمكن التخفیف من حدة مبدأ الفصل بین السلطات فضلا عن

ة الجسامة بطبیعتها، ولا تتطلب تدخلا من جانب ، إنما ینحصر في جرائم ضئیلجراءالإ

)2(.القاضي

.یتعارض مع الردع بنوعیهأنه الرد على الانتقاد الذي یقول:خامساً 

تعارض نظام الصلح الجنائي مع الردع بنوعیه هو في حقیقته تعارض أن  یمكن القول

في مقابل إنهاء الدعوى معنى العقوبة موجودة في المبلغ الذي یدفعه المتهم،أن  ظاهري، إذ

الجنائیة بدون محاكمة، وهذا یعتمد بصفة أساسیة على تقدیر المشرع لمدى جسامة الجرائم التي 

یطبق علیها نظام الصلح بالنظر لما یقع في سبیل ارتكابها من خطأ، وما قد یصیب أن  یمكن

بشأن إلا  ة عامةهذا النظام لا یطبق بصفأن  المصلحة الاجتماعیة من ضرر، هذا فضلا على

)3(.الجرائم البسیطة، وهذه الجرائم لا تشكل خطورة كبیرة

حیث أننا نجد بأن نظام الصلح معظمه في الجرائم المالیة، وجاء معظم الصلح في 

التشریع الجزائري والمصري في جرائم الأموال، كما في التشریع الأردني والفلسطیني حیث نجد 

.والجنح المعاقب علیه بالغرامة فقطالفلسطیني حصره في المخالفات 

.الرد على الانتقاد الذي یقول بتعارض الصلح مع عمومیة الدعوى العمومیة:سادساً 

الحدیث عن منح المتهم رد المجني علیه حصر التصالح على الدعوى الجنائیة

ة خصخص"الحدیث عن إلى  وتعارض ذلك مع عمومیة الدعوى الجنائیة، یقودنا بحكم المنطق

فالصلح وما استحدثه من مفاهیم كانت غائبة في المجال الجنائي"الدعوى الجنائیة 

كالرضائیة، والتفاوض، ومواءمة العدالة لصالح المتقاضین، والاعتداد بإرادتهم في توجیه 

.الدعوى الجنائیة

، 2016، الطبعة الثانیة، دار بلقیس، الجزائر، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارنعبد الرحمان خلفي، )1(
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لا یمكن عن اعتبار الصلح اعتداء على حق الدولة في العقاب، بل هو مجرد أنه كما

)1(.یه، وتنظیم لهذا الحقتوج

.آثار الصلح الجنائي:المطلب الثالث

حكم قضائي لا بد وأن یترتب لصدوره العدید من الآثار التي تتمحور أو  إن أي قرار

كانت قد رفعت وأطراف الخصومة التي صدر فیها القرار وكذلك أن  بشكل أساسي حول الدعوى

یتعلق بالحقوق المدنیة المرتبطة بها وبالأشیاء الغیر إذا كان له علاقة بالدعوى فضلا عما

ذو أنه والأموال والمضبوطات المتعلقة بذات الدعوى التي صدر فیها حكم الصلح الجنائي، ولو

كغیره من القرارات یرتب على صدوره جملة آثار في مختلف التشریعات أنه إلا  طبیعة خاصة

.المقارنة

.ى الدعوى العمومیةالصلح الجنائي علأثر :الأول الفرع

ات الجزائیة في معظم التشریعات جراءنجد بأن الصلح الجنائي یلعب دوراً هاماً في الإ

المقارنة التي تأخذ بنظام الصلح الجنائي، حیث یحدد مصیر الدعوى العمومیة على أي حال 

جراءكانت علیها، ویتمثل بآثار تمس هذه الدعوى حیث تنقضي الدعوى العمومیة بشأن هذا الإ

.وهذا ما سنوضحه

.الصلح الجنائي على الدعوى العمومیة قبل إحالتها للمحكمةأثر :أولاً 

إذا كان الصلح الجنائي قد توافر بشروطه القانونیة في وقت لا زالت الدعوى العمومیة 

بألا وجه الأمر في حوزة النیابة العامة، فإن الواجب القانوني یحتم على هذه الأخیرة إصدار

إصدار قرار إسقاط الدعوى العمومیة، أو  إصدار أمر بالحفظ حسب الأحوال،أو  قامة الدعوىلإ

النیابة العامة تجمع بین سلطتي الادعاء والتحقیق، وأن الدعوى العمومیة أن  وذلك باعتبار

ات التحقیق الابتدائي بشأنها، فقد إجراءمن إجراءتعتبر محركة بحكم القانون بمجرد اتخاذ أي 

المحكمة وذلك بدفع مبلغ التصالح للجهة المحددة إلى  ل المتهم التصالح قبل إحالة الدعوىیفض

تحكم بعدم قبولهاأن  باشرتها وجب على المحكمةأن  في القانون، فلا للنیابة مباشرتها وحتى

تواصل النظر في الدعوى التي تم الصلح بشأنها وتصدر فیها حكماً أن  فلا یجوز للمحكمة مثلاً 

.م تأمر بوقف تنفیذهث

.113–112لیلى قاید، المرجع السابق، ص ص )1(
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وجاء الصلح في المواد الجنائیة للنصوص التشریعیة التي تجیزه، ونجد بأن مشروع 

2–41التسویة الجنائیة الفرنسي وصفه صورة من صور الصلح   الجنائي وذلك وفقا للمادة 

إدارة  ات الجنائیة الفرنسي، باعتبار الصلح طریقاً استثنائیاً فيجراءمن قانون الإ3–41

)1(.الدعوى الجنائیة

وإن تمام الصلح الجنائي مؤداه محو كافة الآثار المترتبة على الواقعة وإطلاق سراح 

كان موقوفاً، ورد كافة البضائع ووسائل النقل المضبوطة إلیه إذا شملها الصلح أن  المتهم

المتهم مدة أخرى عن وكانت مما یجوز التعامل فیه قانوناً، وعدم جواز دفع الدعوى العامة على 

)2(.نفس الجریمة المتصالح علیها

المشرع جعل من النیابة العامة سلطة الادعاء أن  حیث أننا نجد في التشریع الجزائري

العام والتحقیق فمتى رأت بأن الشكوى قد انتهت بالصلح لا تحال الدعوى العمومیة للمحكمة 

أن  رنسي والمصري والأردني والفلسطیني حیثوتسقط الدعوى العمومیة، كما في التشریع الف

.سلطة النیابة في إنهاء الدعوى قبل الإحالة

الصلح الجنائي على الدعوى العمومیة بعد صدور قرار الإحالة وقبل صدور حكم أثر :ثانیاً 

.بات

إن التشریعات المقارنة قد أجازت التصالح في جرائم الجنح والمخالفات في مرحلة 

جاء جانب من الفقه الجنائي یقول، إذا تم الصلح بین المجني علیه والمتهم المحاكمة، حیث

أمام المحكمة وجب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائیة وبراءة المتهم، حیث سبب انقضاء الدعوى 

)3(.الصلح الجنائيإجراءهو 

لدعوى وبالنظر للتشریع الجزائري، تعتبر المصالحة سبباً من الأسباب الخاصة لانقضاء ا

العمومیة في الحالات التي یجیز فیها القانون ذلك، كما في الحالات التي یسمح فیها لبعض 

)4(.المصالحةإجراءالإدارات العمومیة 

.261محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص )(1
.124–122علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص ص )2(
د المحلاوي، المرجع السابق، صأنیس حسیب السی)3(
.17، ص 2009، الطبعة الرابعة، دار هومه، الجزائر، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمحمد حزیط، )4(
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((ات الجزائیة الفلسطینيجراءمن قانون الإ18وباستقراء نص الماد  تنقضي الدعوى :

ات الجنائیة جراءكرر من قانون الإم18، وتقابلها نص المادة ))الجزائیة بدفع مبلغ التصالح

انقضاء الدعوى الجزائیة یترتب علیه التصالح في كافة مراحل الدعوى أثر المصري، وعلیه فإن

تطبق حكم القانون بانقضاء الدعوى الجزائیة بالتصالح متى تم أن  وعلیه یجب على المحكمة

)1(.الادعاء المباشرأو  دفع مبلغ التصالح، سواء كانت الدعوى مرفوعة عن طریق الإحالة

الصلح الجنائي إجراءكما أجاز التشریع الفرنسي والأردني سقوط الدعوى العمومیة ب

.كانت بحوزة القضاء قبل صدور حكم بات فیهاأن  وحتى

.الصلح الجنائي على الدعوى العمومیة بعد صدور الحكم النهائيأثر :ثالثاً 

ق الطبیعي الذي تنقضي به الدعوى العمومیةصدور الحكم المبرم هو الطریالأصل أن 

بحیث تزول الدعوى، ولا یبقى لها وجود قانوني بعد صدور الحكم المبرم، وذلك لما ینطوي علیه 

هذا الحكم من الفصل في حق الدولة بالعقاب، ویحول دون النظر بالجرم مرة أخرى ولو 

از الحكم بعد الحكم المبرم لزوال بوصف آخر، وترتیبا على ما سبق فإن القاعدة تقول عدم جو 

)2(.محله في هذه الحالة

إلا أننا یمكن الخروج عن هذه القاعدة حیث أننا نجد في التشریع الجزائري تجیز المادة 

فیها یخص أثر من القانون الجبائي، المصالحة بعد صدور حكم نهائي لكن لا یترتب أي265

المصاریف الأخرى، ومن ثم ینحصر أثرها في أو  جزائیةالغرامات الأو  العقوبات السالبة للحریة

)3(.العقوبات الجزائیةإلى  الجزاءات الجبائیة، ولا ینصرف

–03المعدل والمتمم بالأمر رقم  22 – 96رقم الأمر مكرر من9ونجد نصت المادة 

صراحة عل انقضاء الدعوى العمومیة بالمصالحة، سواء تمت المصالحة قبل المتابعة01

)4(.حتى بعد صدور حكم قضائي ما لم یحز قوة الشيء المقضي فیهأو  بعدهاأو  القضائیة

ات الجبائیة جراءمكرر من قانون الإ18وفي التشریع المصري، تنصرف نص المادة 

لا یسقط حق المتهم في التصالح بفوات میعاد الدفع ولا بإحالة ((أنه المصري التي تقرر

.164تامر حامد جابر القاضي، المرجع السابق، ص )1(
.128–127علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص ص )2(
.191لمرجع السابق، ص بوالزیت ندى، ا)3(

.128أحسن بوسقیعة، جریمة الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائیة، المرجع السابق، ص )(4
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، فإن صح القول بأن المشرع یجیز التصالح بعد الحكم النهائي))الدعوى للمحكمة المختصة

)1(.حیث صیرورته باتاً إلى 

انقضاء الدعوى الجنائیة إلى  أیضالا یختلف الأثر الذي یحدثه الصلح فهو یؤدي

وكیله الخاص ولا یشترط لاستعمال هذا الحقأو  بالتصالح، والصلح یصدر من المجني علیه

ق المدني، فیجوز اثبات الصلح أمام النیابة العامة كما یجوز المثول امام یكون مدعیا بالحأن 

)2(.المحكمة وإثبات صلحه

نجد أنه فیجیز القانون المصري الصلح في معظم الأحوال حتى أمام محكمة النقض كما

القانون الفرنسي یجیز ذلك، وإذا قضت محاكم الاستئناف بالإدانة بالرغم من حدوث الصلح 

)3(.تقضي بانقضاء الدعوى الجنائیةأن  عل محكمة النقضیتعین 

، المقر بالقراءة في تاریخ 2017لسنة )1(قانون الصلح الجزائي الفلسطیني رقم أن  كما

أمام المجلس التشریعي في غزة، وفقاً لنص المادة الرابعة الفقرة الثانیة منه 2016–11–30

((تقول وكیله الخاص أو  وكیلهم الخاص، وللمتهمأو  لورثتهوكیله الخاص و أو  للمجني علیه:

وكیلهم الخاص إثبات الصلح الحاصل فیما بین المتهم والمجني علیه أمام النیابة أو  ولورثته

المحكمة بحسب الأحوال في أیة حالة كانت علیها الدعوى ولو بعد صدور الحكم أو  العامة

)).البات

.الدعوى المدنیةالصلح الجنائي علىأثر :الفرع الثاني

إجراءنجد بان الأثر الأساسي للصلح الجنائي هو انقضاء الدعوى العمومیة عن طریق 

حق المضرور من الجریمة رفع دعواه لأن  الصلح، وهذا ما نصت علیه التشریعات المقارنة،

.امام القضاء المدني والمطالبة بالتعویض وهذا ما سنوضحه في التشریعات

.لجزائريالتشریع ا:أولاً 

أساس نشوء الدعوى المدنیة أن  إن أساس وجود الدعوى العمومیة هو الجریمة، في حین

هو الضرر الذي أحدثه المجرم للطرف المتضرر، فمخالفة التشریع الجنائي هو سبب وجود 

.316–315أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص ص )1(
، 2008دة، مصر، ، دار الجامعة الجدیالصلح أثره في انقضاء الدعوى الجنائیة واحواله بطلانهأحمد محمد محمود خلف، )(2

  .155ص 
.278محمد حسین الحكیم، المرجع السابق، ص )3(
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المعنوي هو مصدر الدعوى المدنیة، ونجد بان أو  الضرر الماديأن  الدعوى العمومیة، فیما

الصلح سبب أن  ومیة تنقضي بأحد الأسباب القانونیة المبررة لانقضائها، حیثالدعوى العم

ذلك لا یمنع من إقامة الدعوى المدنیة التي تطلب بالتعویض عن الضرر أن إلا  لانقضائها،

یجوز((أنه ات الجزائیة علىجراءمن قانون الإ4ولیس العقوبة الجزائیة، فیما نصت المادة 

المدنیة منفصلة عن الدعوى العمومیة، وإن نتیجة الدعوى العمومیة مباشرة الدعوى أیضا 

كقاعدة عامة هي التي تحدد مصیر الدعوى المدنیة المرفوعة بالتبعیة أمام القضاء الجزائي 

الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوى لا تشكل جریمة وقضت ببراءة أن  إذا تبین للمحكمةأنه بمعنى

عدم توافر أدلة ضد المتهم، فإنها تقرر عدم اختصاصها في الدعوى إذا تبین أو  المتهم منها،

المدنیة ویعود الاختصاص حینئذ للقضاء المدني تطبیقا للقواعد العامة المنصوص علیها في 

)1(.من القانون المدني الجزائري124المادة 

.التشریع المصري:ثانیاً 

انقضاء إلى  الصلح یؤديأن  ، على)أ(مكرر18حیث نص المشرع المصري في المادة 

الدعوى الجنائیة ولو كانت مرفوعة بطریق الادعاء المباشر، اهتم بحقوق المضرور من الجریمة 

، والواقع))للصلح على حقوق المضرور من الجریمةأثر  لا((أنه ونص في نهایة المادة على

نائیة المصري والتي ات الججراءمن قانون الإ259هذا النص یتفق تماماً مع نص المادة أن 

إذا انقضت الدعوى الجنائیة بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا ((أنه تنص على

)2()).تأثیر لذلك في سیر الدعوى المدنیة المرفوعة معها

أثر ولا یؤثر التصالح في الدعوى المدنیة وذلك على النحو الذي أوضحناه عند بحث

ات جراءمن قانون الإ) أ(مكرر18الجریمة وفقا لنص الماد التصالح على حقوق المضرور من 

الجنائیة وإذا تم رفع كل من الدعوى الجنائیة والدعوى المدنیة أمام المحكمة الجنائیة، فإنه 

یترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائیة وتستمر المحكمة الجنائیة في نظر الدعوى المدنیة 

)3(.ات الجنائیةجراءمن قانون الإ259/2لتفصل فیها تطبیقا لنص المادة 

.40–39محمد حزیط، المرجع السابق، ص ص )1(
.77هدى حامد قشقوش، المرجع السابق، ص )2(
.78–77مدحت عبد الحلیم رمضان، المرجع السابق، ص ص )3(
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.الفرنسيالتشریع :ثالثاً 

في القانون الفرنسي عن القانون المصري، فقد قضت محكمة النقض الأمر یختلف

انقضاء الدعوى الجنائیة، ومن ثم یترتب على ذلك عدم إلى  الفرنسیة بان الصلح یؤدي

)1(.تي تحركت تبعیاً للدعوى العمومیةاختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنیة ال

.التشریع الفلسطیني:رابعا

ات الجزائیة بأنه جراءمن قانون الإ18نجد بأن المشرع الفلسطیني نص في المادة 

)).تنقضي الدعوى الجزائیة بدفع مبلغ التصالح ولا یكون لذلك تأثیر على الدعوى المدنیة((

انقضاء الدعوى المدنیة إلى  بالتصالح لا یؤديوبالتالي فإن انقضاء الدعوى الجزائیة

المحكمة إلى  یتقدم بدعواه المدنیةأن  فالمجني علیه الذي أصابه ضرر من جریمة المتهم

)2(.المختصة للحصول على التعویض

یعتبر الأخذ بالصلح سبباً لانقضاء الدعوى العمومیة، وانقضاؤها یعني سقوط حق 

سبباً خالفاً للنظام العام في القانون الأمر ما یعتبر هذاالمجتمع بإقامته تلك الدعوى م

المشرع قام بتبني نظام الصلح الجنائي في بعض الجرائم وخروجه عن المبدأ أن إلا  الفلسطیني،

  :العام وهذه هي

  .اتجراءتفاهة الجرائم وتوفیر مصاریف الإ:1

.لجرائم الضریبیةمن أجل المصلحة المحمیة من القانون في بعض الجرائم مثل ا:2

)3(.ات وخاصة في جرائم المخالفاتجراءمن أجل تبسیط الإ:3

)4(.مراعاة ظروف المجني علیه وخاصة في جرائم تناول المخدرات لفتح المجال له بالعلاج:4

أو  ونجد بأن المشرع الفلسطیني جعل شرطاً لجواز التصالح وهو تكون الجریمة جنحة

ات الجزائیة جراءمن قانون الإ16مة فقط، وفقاً لنص المادة مخالفة معاقب علیها بالغرا

أننا نجد بان المجلس التشریعي في غزة أقر قانون خاص بالصلح الجزائي رقم إلا  الفلسطیني،

یجوز التصالح في كافة مواد المخالفات ((، حیث نص في المادة الثانیة منه 2017لعام  1

.292محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص )1(
.111طلال أبو عفیفة، المرجع السابق، ص )2(

.125محمود نظمي محمد صعابنه، المرجع السابق، ص )(3
.112طلال أبو عفیفة، المرجع السابق، ص )(4
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تزید مدة الحبس إلا  الغرامة والحبس معاً بشرطأو  بسالحأو  والجنح المعاقب علیها بالغرامة

)1(...)).أشهر 6عن 

وبهذا نجد بأن المشرع الفلسطیني تدارك النقص الذي كان یشوب الصلح الجنائي 

إجراءلم یقتصره على المخالفات والجنح المعاقب علیهم بالغرامة فقط، مع سرعة أنه وخاصة

.یة لكي یتوائم مع قانون الصلح الجدیدات الجزائجراءالتعدیل في قانون الإ

.المشرع الأردني:خامساً 

إن الصلح الجنائي وما یترتب علیه من انقضاء الدعوى العمومیة، لا یخل بحق المجني 

التي خلفتها له الجریمة المرتكبة حیث الأضرارالمضرور في الحصول على تعویضأو  علیه

ة للمطالبة بالتعویض أمام المحكمة المدنیة المختصةیكون له في هذه الحالة رفع دعواه المدنی

إذا لم یكن قد سبق له وأن أقامها بوصفه مدعیاً شخصیاً تبعا للدعوى العمومیة التي رفعت أمام 

أن  تنص على76من القانون المدني الأردني رقم 256المحكمة الجزائیة المختصة، فالمادة 

)2()).ممیز بضمان الضرركل إضرار بالغیر یلزم فاعله ولو غیر((

.الصلح على ارتباط الجرائم وشركاء المتهمأثر :الفرع الثالث

.الصلح الجنائي على ارتباط الجرائمأثر :أولاً 

إلى  إن الصلح الجنائي الذي یكون في جریمة معینة یعد سبباً خاصاً بها، فلا یتعدى أثره

ة للقواعد العامة، فیكون تحریك الدعوى الجرائم المرتبطة بها، حیث تظل هذه الأخیرة خاضع

تكون الجرائم المرتبطة سابقاً للجریمة التي أن  العمومیة بشأنها منوط في النیابة العامة، ویستوي

)3(.لاحقة بهذه الجریمةأو  معاصرةأو  تم التصالح بشأنها

ي انقضاء الدعوى الجنائیة بالتصالح فأن  وتتفق أحكام القضاء والفقه المصري على

یمتدأن  المرتبطة بها، ومن ثم لا یجوزالأخرى إحدى الجرائم لا یمنع من النظر في الجرائم

)4(.الجرائم العادیة المرتبطة مع الجریمة التي تم الصلح بشأنهاإلى  الصلحأثر 

.2017، فلسطین،95، المتعلق بالصلح الجزائي، دیوان الفتوى والتشریع، العدد 25/4/2017المؤرخ في )1(القانون رقم )(1
.106المبیضین، المرجع السابق، ص علي محمد )2(
.131–130نفس المرجع، ص ص )3(
.296محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، )4(
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جراءونجد بأن المشرع الجزائري لم یجمع كافة الجرائم في التشریع الجزائري لإ

لمخالفات التي تكون عقوبتها الغرامة فقط وفي قانون الجمارك بالنسبة المصالحة، فنجدها في ا

من قانون الجمارك 256/3للجرائم الجمركیة فالتهریب والاستیراد والتصدیر، ونجد نص المادة 

الجزائري والتي تنص على عدم جواز المصالحة في طائفة معینة من الجرائم، حیث من خلال 

التي یعاقب الأخرى المقضي فیها بالصلح لا تؤثر على الجرائمارتبطت في جریمةأنه ذل نجد

أن  كما یجوز((ات الجزائیة جراءمن قانون الإ6/4علیها القانون، حیث جاء في نص المادة 

)1()).تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة 

لبعض الجرائم التي أجازها صراحةً، وبالنسبة للمشرع الفلسطیني نجد بأن الصلح استثناء

المرتبطة في الجریمة التي یجوز الأخرى تمنع من النظر في الجرائمأو  لا تؤثرأنه حیث

الصلح فیها فإذا تعددت الجرائم معنویاً وكانت الجریمة ذات الوصف الأشد من الجرائم التي 

صفها الأشد من الجرائم التي لا یجوز المصالحة بشأنها أمكن التصالح، أما إذا كانت الجریمة و 

)2(.یجوز التصالح بشأنها لم یكن التصالح جائزاً 

التصالح مع المتهم في ((وفي فرنسا نجد بأن محكمة النقض الفرنسیة قضت، بأنه 

)3()).جریمة اقتصادیة لا یمنع من متابعته عن الغش الضریبي على نفس الوقائع

النهج الذي سار علیه المشرع الفرنسي ولهذا ونجد بأن المشرع الأردني سار على نفس

التي تكون لصیقة الأخرى نجد بأن التشریعات السابقة لا تمنع من متابعة الشخص على الجرائم

.بالجریمة التي أجاز الصلح فیها، بناءً على القواعد العامة في القانون

.الصلح الجنائي على شركاء المتهمأثر :ثانیاً 

ا إذا رغب المجني علیه في التصالح مع بعض الجناة دون البعض ونقصد بذلك حالة م

التصالح إجراءالتصالح مع أحد الجناة على البقیة ساریاً للمتهم الذي تم أثر لا یمتدأنه حیث

)4(.معه وحده

.220عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص )1(
.500أنیس حسیب السید المحلاوي، المرجع السابق، ص )2(
.131علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص )3(
.465سامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص أ )4(
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الصلح في انقضاء الدعوى العمومیة، ووقف تنفیذ العقوبة، حسب الأحوال إنما أثر  وأن

الذي كان طرفا فیه دون غیرة من المتهمین في الدعوى، فتقتصر آثار ینحصر بالمتهم وحده 

)1(.یتأثر الغیر بهأن  الصلح على أطرافه من غیر

ونجد بأنه تشترك معظم التشریعات التي تجیز المصالحة في حصر آثارها فیمن یتصالح 

شركائه، ولا إلى  ة ولامع الإدارة وحده، ولا تمتد للفاعلین الآخرین الذین ارتكبوا معه نفس المخالف

تشكل المصالحة التي تتم مع أحد المخالفین حاجزاً أمام متابعة الأشخاص الآخرین الذین 

شركائه في ارتكابها، وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في أو  ساهموا معه في ارتكاب المخالفة

)2(.22/12/1997الجزائر في قرار صدر بتاریخ 

إلى  ة بین أحد الأطراف في الجریمة المنسوبة إلیه لا یمتد أثرهالمصالحإجراءوهكذا فإن 

أحد الفاعلین معه سواء كانوا فاعلین أصلیین أم شركاء، وهذا في مختلف التشریعات التي 

.المصالحة كالتشریع الجزائري والفرنسي والمصري والأردني والفلسطینيإجراءأجازت 

.التحفظیةات جراءالصلح على الإأثر :الفرع الرابع

ات التحفظیة، القیود التي تفُرض على أموال المتهم وزوجته وأولاده جراءیقصد بالإ

القصر، ومنعه من التصرف والإدارة حتى تكون ضامنة لسداد أموال الدولة وما یقضي به من 

محكمة الموضوع من تعویضات لحق الدولة بناءً على الجریمة التي قام بها الشخص وهي 

  .حموضوع التصال

الاقتصادیة، تجنب اتخاذ أو  ویترتب على قیام المتهم بالتصالح في الجریمة المالیة

أموال زوجته وأولاده القصر، حیث تنقضي الدعوى الجنائیة أو  ات التحفظیة على أموالهجراءالإ

)3(.ات التحفظیةجراءفلا یكون هناك مبرر لاتخاذ الإ

بانتفاء وجه الدعوى إذا توافر سبب من الأمر وفي الجزائر قد یصدر قاضي التحقیق

أو  ات مثل الوفاةجراءمن قانون الإ06أسباب انقضاء الدعوى العمومیة الواردة في نص المادة 

)4(.المصالحة

.132–131علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص ص )1(
.194بوالزیت ندى، المرجع السابق، ص )2(
.302محمد حكیم حسین الحكیم، المرجع السابق، ص )3(
.312عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص )4(
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.ملخص الفصل الثاني

ات التي جراءیكون موافقاً للشروط والإأن  نجد بأن الصلح الجنائي لكي یكن جائزا یجب

لكل تشریع شروطه الخاصة أن  التي أخذت بالصلح الجنائي، حیثتنظمها كل من التشریعات 

التي تتوافق مع السیاسة الجنائیة المعاصرة في كل بلد، ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع 

تطرقنا لبعض التشریعات المقارنة التي أخذت بنظام الصلح الجنائي، حیث أننا نجد بأن المشرع 

الصلحإجراءیتم فیها أن  حدد بعض الجرائم التي یجوزأنه الجزائري لم یأخذ به بشكل واسع بل

ما یمیز كل مشرع أن إلا  التشریعات المقارنة كانت على نفس النسق،أن  المصالحة، كماأو 

جراءبعض التطبیقات لإإلى  بشكل ضیق، فتطرقناأو  عن غیره، هو الأخذ به بشكل واسع

الجرائم الجمركیة والجرائم المصرفیة، كما في الصلح الجنائي، حیث تطرقنا للصلح الجنائي في

الصلح الجنائي كان بشكل موسع في إجراءالجرائم الضریبیة والجرائم الاقتصادیة، فنجد بأن 

إلا  یتم جبر الضرر ودفع المبلغ حول الجریمة وإصلاح الواقعة،أن  الجرائم المالیة التي یمكن

جدنا بأن الصلح یكون في جرائم الاعتداء على أننا نجد بأن التشریعات قد توسعت فیه حیث و 

هذا النظام في جرائم الاعتداء إجراءالمشرع المصري قد توسع بشكل كبیر في أن  الأفراد، حیث

أن  المشرع الفلسطیني لم یوفق في حصر جرائم الصلح الجنائي، كماأن  على الأفراد في حین

یمكن حلها بطریق الصلح قبل اللجوء الواقع القضائي الفلسطیني یوضح بأن معظم الجرائم

.ات الدعوى العمومیةإجراءللقضاء التقلیدي والقیام ب

وتطرقنا في الخیر حول تقییم الصلح الجنائي من حیث الانتقادات لهذا النظام ولكن تم 

الرد على هذه الانتقادات بشكل واضح وصریح مما یساعد في تكریس فكرة هذا النظام في 

ة المعاصرة للتشریعات، ومن خلال هذه الدراسة لقد وضحنا الآثار المترتبة حول السیاسة الجنائی

وما یؤثر على الدعوى العمومیة حیث وجدنا بأنه سبب من أسباب سقوط جراءالقیام بهذا الإ

الدعوى العمومیة، كما أنهى لا یؤثر في القیام برفع الدعوى المدنیة، وذلك حسب موقف كل 

المقارنة التي تطرقنا إلیها سابقاً بدراستنا هذه، وأسباب الأخذ بهذا النظامتشریع من التشریعات 

حیث تطرقنا للتشریع الجزائري، التشریع الفرنسي والتشریع المصري، والتشریع الفلسطیني 

.والتشریع الأردني
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 أن هذا المشروع العلمي، أرجو من االلهأعداد  بعد الانتهاء بتوفیق من االله عز وجل، في

أكون قد وفقت في هذا العمل العلمي المتواضع، وان یكون مجالاً خصباً للعلم وإثراء البحث 

ات والأنظمة القانونیة جراءهذه الدراسة قد اعتمدت على جزئیة هامة من الإأن  العلمي، حیث

هذه الجزئیة لأن  الهامة، التي عملت التشریعات على اتباعها في السیاسة الجنائیة المعاصرة،

ن الجانب القانوني، قد انشغل فیها عدد كبیر من رجال العدالة الجنائیة، لیواجهوا ازمة تكدس م

.القضایا المرفوعة امام القضاء

فقد كشفت دراستي في موضوع الصلح الجنائي في التشریع الجزائري والتشریعات 

لتشریع الفرنسيالمقارنة، كالتشریع الفلسطیني والتشریع المصري والتشریع الأردني وكذلك ا

والبحث في مدى استجابة هذه التشریعات لتطور السیاسة الجنائیة والأنظمة الإجرائیة، محاولین 

اته وإبراز دور الخصوم في مصیر الدعوى إجراءنوضح ماهیة الصلح الجنائي، و أن  في ذلك

.العمومیة

نتائج المهمةبعض الإلى  وعلیه بعد دراستنا لموضع الصلح الجنائي تمكنا من الوصول

.نقدم توصیات لهذه الدراسةأن  والملاحظات التي استدعت منا

.نتائج الدراسة:ولاً أ

من خلال هذه الدراسة یمكن لنا الإجابة على الإشكالیة  المطروحة في بدایة دراستنا 

والتساؤلات، حیث یتبین لنا بأن الصلح الجنائي قد لاقى نجاحاً كبیراً في مختلف التشریعات، 

السیاسة الجنائیة المتبعة في كل دولة، فنجد تشریعات تعمل على التوسع في إلى  ویرجع ذلك

هذا النظام بین الحین والأخر لما له من نجاح قد حققه بالنسبة للغایة المنشودة من القضاء 

وق الجنائي وتحقیق العدالة الجنائیة، والتوجه الجدید الذي اتبعته السیاسة الجنائیة بالنسبة لحق

.معنوي، وما یلیه من تعویضاتأو  المجني علیه سواء كان شخص طبیعي

من خلال دراستنا حول مفهوم ف :فیما یتعلق بمفهوم ونشأة وتطور الصلح الجنائي-1

ات القانونیة التي تعمل على انهاء جراءمن ضمن الإإجراءالصلح الجنائي، توصلنا بانه یعتبر 
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التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة اخذت بهذا  أن النزاع دون عرضه على القضاء، حیث

المفهوم، ونجد بان الشریعة الإسلامیة اقرت بنظام الصلح الجنائي في التشریع الجنائي 

الإسلامي، حیث اتفقت التشریعات الوضعیة مع التشریع الجنائي الإسلامي في تعریف الصلح 

مستحدث إجراءلا یعتبر أنه یمة، حیثوذكر اطرافه والصلح كان متواجد منذ الحضارات القد

یتم العمل بهأن  الواقع القضائي والقانوني تطلبلأن  ولكن إعادة تفعیله كان مستحدث

للصلح الجنائي أن  الدراسة تكشف:فیما یتعلق بخصائص الصلح الجنائي وتمییزه-2

ینبني على خصائص معینة تمیزه عن غیره من الأنظمة القانونیة الإجرائیة، حیث وجدنا بانه

بمقابل یدفعه الشخص المتهم للمجني إلا  لا یتمأنه الرضائي بین أطراف الدعوى العمومیة، كما

كل تشریع من التشریعات السابقة نص أن  معنویاً، حیثأو  علیه سواء كان شخص طبیعیاً 

.على مقابل محدد یدفعه الشخص المتهم

بانه لا یختلف عنهم سواء كانوا في هذا لا یعنيأن إلا  ورغم تشابهه مع بعض الأنظمة

.في القوانین الوضعیةأو  الشریعة الإسلامیة

كشفت الدراسة عن :فیما یتعلق بالطبیعة القانونیة للصلح الجنائي وأهدافه-3

بعد رفع أو  سواء تم الصلح قبلإجرائي الطبیعة القانونیة للصلح الجنائي، بأنه تصرف قانوني

د صیرورة الحكم بات، حیث یعتبر الصلح في معظم صوره بمثابة الدعوى العمومیة، وحتى بع

فكرة التعویض والعقوبة تختلف أن  عقوبة مالیة، ونجد بأن السیاسة الجنائیة المعاصرة وضحت

الغرامة تفرض جبرا من خلال حكم قضائي، ولذلك نصت التشریعات لأن  عن الغرامة الجنائیة

رتب علیه من تعویض لا یمثل غرامة جنائیة لعدم الصلح الجنائي وما یتأن  السابقة على

.صدورها بحكم قضائي

للصلح الجنائي أن  هداف الصلح الجنائي، فنجد بان الدراسة كشتأما بالنظر حول أ

.اهداف في الجانب العملي والاجتماعي والاقتصادي
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لقد كشفت دراستنا لهذا الموضوع .فیما یتعلق بالشروط للصلح الجنائي ونطاقه-4

ن الصلح الجنائي كأي نظام قانوني یجب توافر فیه شروط معینة لكي یكون جائز، حیث نجد بأ

یكون وفق ما نص علیه كل مشرع، فمثلا المشرع الجزائري نص أن  بأن الصلح الجنائي یجب

علیه في بعض الجرائم كالجرائم الجمركیة ووضح فیه شروط، والمشرع الفلسطیني في جرائم 

لیهم، ومن اهم هذه الشروط دفع مقابل التصالح كتعویض للمجني الصرف ووضع شروط ع

الإجرائیة من خلال اتسامه بالعقل والبلوغ الأهلیة یتمتع المتصالح بكاملأن  علیه، ویجب

والتكلیف، فیخرج من دائرة هذا الصبي والمجنون والمكره، لأنه یعتبر من ناقصي المسؤولیة 

ضعه المشرع في قانونه، فإذا تخلف احد الشروط قد الجنائیة، وان یكون حسب كل معیار و 

.یكون الصلح الجنائي محلاً للإبطال

وبالنسبة لنطاق الصلح الجنائي فإنه لم یعد محصور في الجرائم المالیة فقط

بل امتد لیشمل جرائم الاعتداء على الافراد، باستثناء التشریع الفلسطیني والتشریع 

.سطیني لم ینص علیها اطلاقاً التشریع الفلأن  الأردني، حیث

.فیما یتعلق بتقییم الصلح الجنائي وأثاره-5

:التقییم-

نجد بأنه ظهر جانب من الفقه الجنائي معارض للصلح الجنائي حیث قدم العدید من 

الانتقادات حول ذلك، لعل أهمها بأنه یتعارض مع قرینة البراءة والضمانات التي قدمها القانون 

انب الاخر من الفقه قد تمكن من الرد على كافة الانتقادات بشكل مقنع الجأن إلا  للمتهم،

قولهم بأنه یتعارض مع قرینة البراءة والضمانات المقدمة للمتهم، نجد بأن أن  وسلیم، حیث

اغلب التشریعات لا تشترط اعتراف المتهم بجریمته لإتمام الصلح الجنائي،  حتى وان كان 

یؤكد نیة الطرف المتصالح في انهاء النزاع والدخول في هناك اعتراف ضمني هذا یكون ل

وبوجه .المصالح، فقرینة البراءة قابلة للتطور والتغیر حسب السیاسة الجنائیة المعاصرة لكل بلد

.نظرنا نجد بأن الصلح لا یعترض مع قرینة البراءة لأنه ذو طبیعة رضائیة
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:الأثار-

في الدعوى المدنیة، أو  ذلك في الدعوى العمومیةللصلح الجنائي أثار مختلفة سواء كان 

فنجد بأن الصلح الجنائي یعتبر كسبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة في كافة 

ات الجنائیة التقلیدیة، فنص على جراءالتشریعات التي سبق ذكرهم في هذه الدراسة، ووقف الإ

من قانون 18ائیة، ونص المادة ات الجز جراءقانون الإ6ذلك المشرع الجزائري بنص المادة 

اتفاق التشریعات بأن انتهاء الدعوى العمومیة لا یعني أیضا و  ات الجزائیة الفلسطیني،جراءالإ

وفي حال .یتقدم بها امام القضاء المدنيأن  وقف رفع الدعوى المدنیة، بل یمكن للمجني علیه

إلا  ازه المشرع، وان الصلح لا ینتج اثارهبما اجإلا  ارتباط الجرائم لا یكون الصلح الجنائي جائزاً 

.الصلح معه ولا یسري على الشركاء معهإجراءعلى الشخص الذي تم 

كشفت دراستنا لهذا الموضوع موقف .فیما یتعلق بموقف التشریعات من الصلح الجنائي

معینة كل تشریع اتبع خطة قانونیةأن  المقارنة معها، حیث اننا نجدإجراءالتشریعات التي تم 

لسبب الاخذ بهذا النظام، فالمشرع الجزائري قد اخذ به بشكل صریح لتخفیف العبء عن 

لمواكبة السیاسة الجنائیة المعاصرة، ولكن المشرع الجزائري كان متحفظ على أیضا و  القضاء

بعض الجرائم حیث لم یتوسع به، كما اننا نجد بان المشرع الفرنسي قد كان سباق للأخذ بهذا 

اصدر قانون رقم أنه ام فتوسع به بشكل ملحوظ، وكان للمشرع المصري دوراً بارزاً حیثالنظ

حیث تضمن الصلح بشكل واضح وواسع، فكان اكثر جرأة من نص المادة 1998لسنة 174

.ات الجزائیةجراءمكرر من قانون الإ18

ات جراءلإمن قانون ا16ما بالنسبة للتشریع الفلسطیني لم یكتفي فقط بنص الماد أ

1المجلس التشریعي في غزة قد اقر قانون خاص للصلح الجزائي یحمل رقم أن  الجزائیة، بل

، فقد كان اكثر دقة وتوسعاً من السابق، ونجد التشریع الأردني بأنه اخذ بالصلح 2017لعام 

  .دالجنائي ولكن لم یكن بالقدر الكافي لإعطائه أهمیة وخاصة في جرائم الاعتداء على الافرا
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  .تاحار تقلاا: ثانیاً 

إن فكرة الصلح الجنائي الذي تبناها المشرع الجزائري والتشریعات المقارنة، فكرة تتماشى 

.مع التطور الذي یمر بالجریمة والمجرمین، فهذا یستدعي السیاسة الجنائیة لتواكب ذلك التغیر

على التوحید بین تبني ألیات العدالة التصالحیة، والعمل إلى  دعوة المشرعین الجنائیین.1

الصلح هو تلاقي ارادتین مع بعضهم بغرض انهاء أن  مصطلحي الصلح والتصالح، وعلة ذلك

النزاع، والتصالح هو ذلك العرض الذي یقدم للأشخاص، والاسترشاد بأحكام التنازل عن 

الشكوى فیما یتعلق بالتنظیم الاجرائي لصلح المجني علیه مع المتهم، وذلك لما بینهما من 

.ساس مشتركأ

نقترح على المشرع الجزائري التوسع في نطاق المخالفات التي تشمل الصلح الجنائي، .2

لأنه قد اقتصرها فقط في المخالفات البسیطة التي یعاقب علیها بالغرامة فقط، وبهذا الاقتصار 

.یخرج جمیع المخالفات المتواجدة في قانون العقوبات من دائرة الصلح الجنائي

رع الفلسطیني والمشرع المصري بإعطاء النیابة العامة والقضاء الحق في المشلع حر تقن.3

یكون الاعتراض مبني أن  ات الدعوى العمومیة، بشرطإجراءالاعتراض على الصلح ومواصلة 

.على أسباب منطقیة مقنعة وسلیمة

المشرع الجزائري قد قام بتحدید الجرائم التي یجوز فیها الصلح، وهي أن  اذا لاحظنا.4

جرائم التي یعاقب علیها بالغرامة فقط، فمن خلالها یمكن انهاء الدعوى العمومیة بناءً على ال

سداد المتهم جزء من الغرامة المقررة قانوناً، ولكن اذا رجعنا للمشرع الفرنسي نجده لن یقف عند 

إصلاح هذه المرحلة فقط، بل تجاوزها لكي یقوم بتحقیق الأغراض الحدیثة للعقوبة واهمها

.المتهم وتأهیله

نلاحظ القصور التام الذي أصاب المشرع الفلسطیني بالنسبة للصلح الجنائي بین .5

النظر للواقع القضائي الفلسطیني نجد بان الصلح الجنائي أن  الافراد، حیث لم یتناوله، في حین

یقوم المشرع بتبني أن  بین الافراد هي ضابط أساسي في المجتمع الفلسطیني، وعلیه فیجب
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یتم تسویتها عن طریق أن  معظم الجرائم بین الافراد یمكنأن  الصلح الجنائي بین الافراد، كما

.الصلح دون الحاجة للقضاء

تقوم بتطویر قانون الاحداث حتى تتاح فرصة الصلح أن  نقترح على التشریعات الجنائیة.6

.نیةالجنائي ببعض الجرائم الخاصة بالأحداث، وذلك یكون في اطار ضوابط قانو 

والاشراف القضائي على عملیة الصلح الجنائي التي تتم بین الأطراف سواء كان شخصا .7

.ابطالهأو  معنویا، وهذا لسد أي ذریعة لإمكانیة فسخ الصلحأو  طبیعیا

وخاصة 2001لسنة 3ات الجزائیة رقمجراءنقترح بتعدیل المشرع الفلسطیني لقانون الإ.8

كلاهما، أو  الحبسأو  والجنح المعاقب علیها بالغرامةلجعلها في المخالفات16نص المادة 

تفعیل نص إلى  یهدفأنه أشهر، والعلة في ذلك التعدیل6الذي لا یزید مدة الحبس فیهم عن 

ات جراءالمادة لیكون إمكانیة تطبیق الصلح في الجرائم البسیطة وتحقیق الانسجام بین قانون الإ

بالأراضي الفلسطینیة، حیث اننا نجد جرائم الجنح المعاقب الجزائیة وقوانین العقوبات المطبقة 

.علیها بالغرامة فقط قلیلة جدا

نقترح على المشرع الأردني التوسع في نظام الصلح الجنائي وخاصة في الصلح بین .9

الافراد، لكي یحقق هذا النظام الغایة المنشودة منه، وتطویر الأنظمة القانونیة الإجرائیة والنص 

.ح بشكل صریح ولیس بشكل ضمنيعلى الصل

نقترح على التشریعات الجنائیة القیام بالتنوع في التدابیر التي یمكن عرضها على المتهم .10

تتضمن تدابیر إلا  اثناء عرض التصالح، بحیث لا تقتصر في الغرامة التصالحیة فقط، بشرط

ات حسب جراءي تفرید الإمقیدة للحریة وجعلها للنیابة العامة بهدف تدعیم سلطتها التقدیریة ف

ظروف كل حالة، وذلك بوضع ضوابط تمنع إساءة استعمال السلطة، ومن الأمثلة على التدابیر 

.التخلي عن الشيء الذي تم استخدامه في ارتكاب الجریمة لمصلحة الدولة

نقترح على التشریعات الجنائیة توحید المعاملة التشریعیة بین الصلح في الجرائم المالیة، .11

الجمارك حیث انها تعتبر من قبیل الجرائم المالیة التي أو  الضریبةأو  اء كان جرائم الشیكسو 

.تمس الدولة بشكل أساسي وتمس الفرد بشكل ثانويأن  یمكن



173

نقترح على المشرع الجزائري والفلسطیني بإیجاز الصلح الجنائي في جرائم القتل الخطأ، .12

في الشریعة الإسلامیة وجوازه،  تأكیداً على الطبیعة جراءبسبب إمكانیة هذا الإ حار تقلاا اوهذ

الرضائیة للصلح الجنائي ،وقیام التشریعات العربیة السابقة الذكر بالاستفادة من قانون التسویة 

الجنائیة الفرنسي، وذلك بتوضیح الالیات الإجرائیة للصلح الجنائي والنص علیه بشكل واضح 

.وصریح

ات الواجبة لاتباع الصلح الذي یتم جراءوضح وبفصل الإوعلى المشرع الجزائري بأن ی.13

.أجاز للضحیة الصفح عن المتهم فقطأنه بین الافراد، حیث كل ما قرره

نقترح على المشرع الجزائري بإیجاز الصلح الجنائي في جرائم الشیك، وقیام المشرع .14

من قانون التجارة )534(الصلح في نفس الجرائم وذلك بموجب المادة إجراءالفلسطیني بتفعیل 

.تكون معطلةأن  نصوص التصالح في التشریع الفلسطیني تكادلأن  الفلسطیني الجدید،

توحید قانون العقوبات بین شقي الوطن بحیث جعل إلى  المشرع الفلسطیني ىلع حر تقن.15

القانون المطبق في كافة الأراضي الفلسطینیة قانون واحد بدلاً من قانونین، والعمل على تعدیل 

امكن تعدیله، لأنه من وجهة نظري قد أصابه الخمول بسبب عدم مسایرته للسیاسة الجنائیة ما

إصداره سیعمل على إعادة تفعیل الصلح الجنائي وعدم التعارض مع أن  المعاصرة، خاصة

ات الجزائیة، وعند إصداره لقانون العقوبات الجدید إضافة فقرة في نص جراءنصوص قانون الإ

ز الصلح في جرائم الشیك لتحقیق الانسجام والتوفق بین القوانین الجزائیة العامة تجی369المادة 

والقوانین الخاصة، ولإزالة أي تعارض بین موقف المشرع من جواز الصلح في قانون التجارة 

.الفلسطیني الجدید والسكوت عنه في ظل مشروع قانون العقوبات الجدید

ن القرار أیوضح ب385جزائري وتحدیداً نص المادة ات الجزائیة الجراءنجد في قانون الإ.16

المحدد لمقدار الصلح في المخالفات لا یكون قابلاً لأي طعن من جانب المخالف، فنجد من 

تعدیل المشرع  ىلع حر تقنحرم المتهم من التقاضي على درجتین، ولهذا أنه خلال هذا النص

.نص المادة وجعله إمكانیة الطعن فیه
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ح الجنائي مرهون في السیاسة الجنائیة المتبعة في التشریعات، أساس نجاح الصلأن .17

خذ به یكون ذلك في النصوص القانونیة كان المشرع الجنائي صریحا وواضحاً في الأأن  لأنه

.التي تجیز الصلح، وبعدها تحدد فعالیته من الجانب القضائي والعملي

وع الدراسة، تنعكس على نها خاصة تتعلق في موضأ تاحار تقلااو یظهر من هذه النتائج 

أن  ، لا یجوزةینو ناقوتعدیلات  تاحار تقان ما تم تقدیمه من أالتنظیم القانوني الجنائي ككل، و 

من خلال توازن معقول بین حمایة المجتمع من الاجرام وحمایة حقوق الافراد من إلا  تتم

.مواجهة السلطة العامة

قدیر، الذي منحني القوة والإرادة والعزیمة نشكر االله العلي الأن إلا  وفي النهایة لا یسعنا

سوى محاولة اجتهاد نقدمها في تطویر النظم القانونیة الجزائیة في إلا  في هذه الدراسة لا تعد

التشریعات، واخص بالذكر التشریع الفلسطیني والتشریع الجزائري وتدعیم أسس العدالة الجنائیة 

.ء البحث العلميالتي تصبو الیها كل دولة، والعمل على اثرا

بحثت فكفیت، ولكنها محاولة صادقة صدق أو  وفي الأخیر لا تحسبني قلت فوفیت،

الصغیر في محاولة الخطى رغم التعثر، ونطق الحرف رغم التلعثم، تتبعت فیها نور الكبار من 

لا أكون قد ضللت مسعاي، فإن كان ذلك فمن نفسي وان لم یكن أن  اهل العلم والفكر، عسى

.الله المرشد الهاديفمن ا
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146.......العجز التم عن العمل لمدة لا تزید على ثمانیة أیامإلى  العنف الذي یؤدي: أولا
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التي لا أو  العجز التم عن العمل لمدة لا تزید على ثمانیة أیامإلى  ديالعنف الذي یؤ :ثانیا

146....................................................................العجزإلى  تؤدي

147..جنحة تمثل اعتداء على الأشخاص باي وسیلة كانتأو  التهدید بارتكاب جنایة:ثالثا

147.احتجازهأو  خطف القاصر،أو  الامتناع عن تسلیم طفل لمن له الحق في استلامه،:رابعا

147....................................................الامتناع عن سداد النفقة:خامسا

147................................................التهدید الغیر معلنأو  السب:سادسا

147.الصلح الجنائي في جرائم الاعتداء على الأفراد وفق التشریع الأردني:الفرع السادس

149...................................تقییم الصلح الجنائي واَثاره:المبحث الثالث

150....................................الاتجاه المعارض للصلح الجنائي:الأولالمطلب

150................................................بمبدأ المساواة بین الافرادإخلاله  :أولا

151.......................................الصلح الجنائي یتعارض مع مبدأ البراءة:ثانیا

151............نظام الصلح الجنائي یحرم المتهم من الضمانات القضائیة المقررة له:ثالثا

152...............................الصلح الجنائي یهدر مبدأ الفصل بین السلطات:رابعا

152...................................نوعیهالصلح الجنائي یتعارض مع الردع ب:خامسا

152................................تعارض الصلح مع عمومیة الدعوى العمومیة:سادسا

153......................................الاتجاه المؤید للصلح الجنائي:المطلب الثاني

153.........................الرد على الانتقاد الذي یقول بأنه لا یحقق مبدأ المساواة: أولا

153.....................الرد على الانتقاد الذي یقول بأنه لا یخل بمبدأ قرینة البراءة:ثانیا

154..........لرد على الانتقاد الذي یقول بأنه یحرم المتهم من الضمانات المقررة لها: ثالثا

154...............الرد على الانتقاد الذي یقول بأنه یهدد مبدأ الفصل بین السلطات:رابعا

155..................الرد على الانتقاد الذي یقول بأنه یتعارض مع الردع بنوعیه:خامسا

155......ارض مع عمومیة الدعوى العمومیةالرد على الانتقاد الذي یقول بأنه یتع:سادسا

156................................................اَثار الصلح الجنائي:المطلب الثالث

156.............................الصلح الجنائي على الدعوى العمومیةأثر :الأول الفرع

156.............المحكمةإلى  الصلح الجنائي على الدعوى العمومیة قبل احالتهاأثر  :أولا
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ر قرار الإحالة وقبل صدور حكما الصلح الجنائي على الدعوى العمومیة بعد صدو أثر :ثانیا

157.................................................................................باتاً 

158............الصلح الجنائي على الدعوى العمومیة بعد صدور الحكم النهائيأثر :ثالثا

159..............................الصلح الجنائي على الدعوى المدنیةأثر :الفرع الثاني

159...............................................................التشریع الجزائري: أولا

160...............................................................التشریع المصري:ثانیا

161...............................................................التشریع الفرنسي:ثالثا

161............................................................الفلسطینيالتشریع :ارابع

162.............................................................التشریع الأردني:خامسا

162................الصلح الجنائي على ارتباط الجرائم وشركاء المتهمأثر :الفرع الثالث

162.........................................الصلح الجنائي على ارتباط الجرائمأثر  :أولا

163.........................................الصلح الجنائي على شركاء المتهمأثر :ثانیا

164..........................لإجراءات التحفظیةالصلح الجنائي على اأثر :الفرع الرابع

165.....................................................................الفصلملخص

167..............................................................................خاتمة

176............................................................قائمة المصادر والمراجع

183.................................................................فهرس الموضوعات


